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 1436صادر في فاتح ربيع الأول  1.14.193ظهير شريف رقم 

المتعلق  103.12( بتنفيذ القانون رقم 2014ديسمبر  24)

 1بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

 

 

بـ : تعديلهكما تم   

ذي  3بتاريخ  1.21.77الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  51.20القانون رقم  -

ذو الحجة  3بتاريخ  7008(، الجريدة الرسمية 2021يوليو 14) 1442الحجة 

 ؛5713(، ص 2021يوليو  29) 1442

لشريف رقم ا الصادر بتنفيذه الظهيرالمتعلق بالتمويلات الصغيرة  50.20القانون رقم  -

 7008(، الجريدة الرسمية 2021يوليو 14) 1442ذي الحجة  3 بتاريخ 1.21.76

 ؛5710(، ص 2021يوليو  29) 1442 الحجةذو  3بتاريخ 

لائتمان االمتعلق بمؤسسات  103.12بتغيير وتتميم القانون رقم  44.20القانون رقم  -

لحجة ذو ا 6بتاريخ  6903والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عدد 

 .4149(، ص 2020يوليو  27) 1441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .462(، ص 2015يناير  22) 1436بتاريخ فاتح ربيع الآخر  6328يدة الرسمية عدد الجر - 1



 

 

 

- 3 - 

 1436صادر في فاتح ربيع الأول  1.14.193ظهير شريف رقم 

المتعلق  103.12( بتنفيذ القانون رقم 2014ديسمبر  24)

 بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

 

 

 الحمد لله وحده،

  بداخله: -الطابع الشريف

 (بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )محمد

 :سماه الله وأعز أمره أنناأيعلم من ظهيرنا الشريف هذا، 

 ،منه 50و 42بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 

                                          أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

المتعلق  103.12القانون رقم  عقب ظهيرنا الشريف هذا، ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية

 مجلسكما وافق عليه مجلس النواب و بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها،

 المستشارين.

 .(2014ديسمبر  24) 1436 فاتح ربيع الأولفي  بالرباطوحرر 

 وقعه بالعطف:

 رئيس الحكومة،

   .عبد الإله ابن كيرانالإمضاء: 

 

 

 



 

 

 

- 4 - 

ق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في تعلي 103.12قانون رقم 

 حكمها

 مجال التطبيق والإطار المؤسساتي: الأول قسمال

 مجال التطبيق: الأول بابال

 المادة الأولى

، أيا التي تزاول نشاطها في المغربة عتباريالاتعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص 

 نسيةلها أو مخصصاتها أو جكان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأسما

 ة:اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالي تزاول بصفةمسيريها، والتي 

 تلقي الأموال من الجمهور؛ -

 عمليات الائتمان؛ -

 .بتدبيرهاوضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام  -

 2المادة 

 سبيل سلمها شخص من الغير علىتعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأموال التي يت

عها إرجابالوديعة أو غير ذلك ويحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام 

 لأصحابها.

 تعتبر في حكم الأموال المتلقاة من الجمهور:

 وأبق الأموال المودعة في حساب لسحبها عند الطلب سواء أكان ذلك بإعلام سا -

 ن يصير الحساب مدينا؛بدونه ولو كان من الممكن أ

 الأموال المودعة لأجل أو الواجب إرجاعها بعد إعلام سابق؛ -

الأموال التي يدفعها مودع مع التنصيص على تخصيصها لغرض خاص إذا لم  -

لدى  لمودعةعلى حالها، باستثناء الأموال االتي تلقتها تحتفظ المؤسسة بالوديعة 

 حفظة القيم المنقولة؛م تدبيروالشركات المرخص لها قانونا بتكوين 

د ي سنالأموال التي يترتب على تلقيها تسليم المودع لديه أذينة صندوق أو أ -

 تستحق أو لا تستحق عليه فائدة.

 غير أنه، لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور:

المقيدة في حساب شركة باسم الشركاء فيها على وجه التضامن  المبالغ -

توصية والشركاء المتضامنين والشركاء والشركاء الموصين في شركات ال
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والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس 

 ؛من رأس مال الشركة %5الرقابة والمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 

 تي؛من رأس مالها الذا %10ودائع مستخدمي المنشأة إذا كانت لا تزيد على  -

ات المساعدات التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئ الأموال المتأتية من -

 ؛دناهأ 11المعتبرة في حكمها المشار إليها في المادة 

 .أدناه 16ليها في المادة ع نصوصالمسجلة في حسابات الأداء الم الأموال -

 3المادة 

 يعتبر عملية ائتمان كل تصرف، بعوض، يقوم بمقتضاه شخص من الأشخاص:

تزام بوضعها رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بوضع أموال أو الال -

 بإرجاعها؛

 أو الالتزام لمصلحة شخص آخر، عن طريق التوقيع، في شكل ضمان احتياطي -

 أو كفالة أو أي ضمان آخر.

 تعتبر في حكم عمليات الائتمان:

 جر خيارمستأالإيجار التي يكون فيها للبالائتمان الإيجاري وات المتعلقة بعمليال -

 المؤجرة والعمليات المعتبرة في حكمها؛ شراء العين

 عمليات شراء الفاتورات؛ -

هو  ظ كمالأوراق والقيم المنقولة وعمليات الاستحفالعمليات البيع الاستردادي  -

 منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

 4المادة 

خيار  جرلمستأالإيجار التي يكون فيها لبالائتمان الإيجاري والمتعلقة بعمليات التشمل 

 أعلاه: 3المشار إليها في المادة وشراء العين المؤجرة 

يات، لعملعمليات إيجار المنقولات التي تمكن المستأجر، كيفما كان تكييف تلك ا -

رة، من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض المنقولات المستأج

على  وعةبالغ المدفالم ئيامقابل ثمن متفق عليه يراعى في تحديده على الأقل جز

 سبيل الإيجار؛

تها و بنالعمليات التي تقوم بموجبها منشأة بإيجار عقارات تكون قد اشترتها أ -

أجر لمستالحسابها إذا كان من شأن هذه العمليات، كيفما كان تكييفها، أن تمكن 

ار لإيجمن أن يصبح مالكا لكل أو بعض الممتلكات المستأجرة عند انتهاء عقد ا

 ل؛كأقصى أج

عمليات إيجار الأصول التجارية أو أحد عناصرها المعنوية التي تمكن  -

الأصل التجاري أو المستأجر، كيفما كان تكييف تلك العمليات، من أن يتملك 

مقابل ثمن متفق عليه يراعى  ،مالكالفي تاريخ يحدده مع أحد عناصره المعنوية 



 

 

 

- 6 - 

بيل الإيجار، باستثناء كل على الأقل المبالغ المدفوعة على س هجزء منفي تحديد 

عملية إيجار تفضي إلى تفويت الأصل التجاري المذكور أو أحد عناصره للمالك 

 الأصلي.
 

لى مله إالإيجار المفضي إلى التفويت هو العقد الذي تبيع بموجبه منشأة ملكا تستع

 شخص يسلمه إليها فورا على سبيل الائتمان الإيجاري.

 5المادة 

ا إحدى أعلاه هو اتفاقية تلتزم بموجبه 3شار إليه في المادة شراء الفاتورات الم

ا كورة وإمإما عن طريق شراء الديون المذ تعبئتهاوديون تجارية بتحصيل مؤسسات الائتمان 

 يرة.عن طريق التصرف كوكيل للدائن مع ضمان حسن إنجاز العملية في هذه الحالة الأخ

 6المادة 

ا كانت التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفم جميع الأدوات لأداءلتعتبر وسائل 

 أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك. الدعامة

مصدر ينا على الدكقيمة نقدية تمثل المعرفة النقود الإلكترونية داء للأوسيلة  كذلك تعتبر

 : تكونوالتي 

 إلكترونية؛ دعامةمخزنة على  -

 ؛ةصدرمن القيمة النقدية المقابل تسليم أموال بمبلغ لا تقل قيمته ع ةمصدرو -

 ونية.لكترغير الجهة المصدرة للنقود الإ الأغيارمقبولة كوسيلة للأداء من قبل و -
 

 7المادة 

مية أحكام النصوص التشريعية والتنظيبيجوز كذلك لمؤسسات الائتمان مع التقيد 

 المطبقة في هذا المجال أن تقوم بالعمليات التالية: 

 ؛بعده 8إليها في المادة خدمات الاستثمار المشار  .1

 الصرف؛عمليات  .2

 العمليات المتعلقة بالذهب والمعادن النفيسة والقطع النقدية؛ .3

عمليات تأمين الأشخاص والمساعدة وتأمين القروض ل على الجمهورض العر .4

 ؛وفقا للتشريع الجاري به العمل ،كل عملية تأمين أخرىلو

اشر التي تبلمؤسسات إلى اة عمليات الإيجار للمنقولات أو العقارات بالنسب .5

 .عمليات الائتمان الإيجاري بصورة اعتيادية
 

 8المادة 

 تعتبر خدمات استثمار:  .1
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 تدبير الأدوات المالية؛ -

 تداول الأدوات المالية للحساب الخاص أو لحساب الغير؛ -

 تلقي وإصدار الأوامر لحساب الغير؛ -

 بتدبير الممتلكات؛المساعدة فيما يتعلق الإرشاد و -

 بالتدبير المالي؛رشاد والمساعدة فيما يتعلق الإ -

 الهندسة المالية؛ -

 التوظيف بكل أشكاله؛ -

 خدمة تنقيط القرض. -

 تعتبر عمليات مرتبطة بخدمات الاستثمار المذكورة أعلاه:  .2

لية عمليات منح القروض لمستثمر لتمكينه من إنجاز صفقة متعلقة بأدوات ما -

  عمل؛الالجاري به  شريعكما هي محددة في الت

تقديم الإرشاد والخدمات للمنشآت لاسيما في مجال بنية رأس المال  -

 المنشآت. إعادة شراءو والاندماجوالاستراتيجية 

مغرب خدمات الاستثمار وكيفيات تقديمها بمنشور يصدره والي بنك الف يتعريحدد  

 أدناه. 25بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 

 9لمادة ا

جودة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في منشآت موأن تساهم يجوز لمؤسسات الائتمان 

ركة ل الشالمحدد، فيما يخص أموالها الذاتية ورأس ما مراعاة السقفأو مزمع إحداثها مع 

نة المصدرة أو حقوق تصويتها، بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لج

 .مؤسسات الائتمان

إحدى مؤسسات  من لدن على أخذ مساهمةرض تر أنه يمكن لبنك المغرب أن يعغي

علها تج، أو الملاءة أو السيولة أو المردودية من حيثوضعيتها ب من شأنها أن تمسالائتمان 

 .عرض لخطر مفرطتت

 10المادة 

 تشمل مؤسسات الائتمان صنفين من المؤسسات: البنوك وشركات التمويل.

وك وشركات التمويل من طرف بنك المغرب في أصناف فرعية ويمكن ترتيب البن

 ة.المؤسسات المذكور حجماعتبارا، بوجه خاص، للعمليات المأذون لها القيام بها و

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي من 

نة مؤسسات بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لج مؤسسات الائتمان

 .الائتمان
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 112المادة 

 داءت الأهيئات معتبرة في حكم مؤسسات الائتمان، في مدلول هذا القانون، مؤسسا تعد

ر التدبيووصندوق الإيداع  والشركات الماليةالصغيرة والبنوك الحرة  التمويلاتوجمعيات 

 .والشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة

 12المادة 

 1اد المو عتمد من أجل مزاولة كل أو بعض الأنشطة المشار إليها فييمكن للبنوك أن ت

لب أو ويسمح لها وحدها أن تتلقى من الجمهور أموالا تحت الطمن هذا القانون  16و 7و

 .لأجل يساوي أو يقل عن سنتين

 13المادة 

إلى  2 ودبنوال 1 ةالواردة في الماد نشطةشركات التمويل، ضمن الأ تزاوللا يمكن أن 

إن  قة بها أوالمنصوص عليها في مقررات الاعتماد المتعل نشطةأعلاه، إلا الأ 7من المادة  5

 .اقتضى الحال في النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها

 14المادة 

لكيفيات أعلاه، يمكن أن تعتمد شركات التمويل وفقا ل 12استثناء من أحكام المادة 

 .ة واحدةأدناه لتتلقى من الجمهور أموالا لأجل يفوق سن 34والشروط المقررة في المادة 

 15المادة 

ليها في إداء المشار خدمات الأأكثر من أو  واحدةتقدم مؤسسات الأداء هي تلك التي 

 .بعده 16المادة 

مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية مزاولة عمليات الصرف  يمكن لها كذلك

 والتنظيمية الجاري بها العمل.

 16ادة الم

 :أداءتعتبر خدمات  .1

 عمليات تحويل الأموال؛  -

 ؛ أداءالودائع والسحوبات النقدية في حساب  -

يعمل تنفيذ عمليات الأداء بواسطة أي وسيلة اتصال عن بعد، شريطة أن  -

 السلع والخدمات؛رد ومو يدمؤفقط كوسيط بين ال تعهدالم

                                                 

بتغيير وتتميم القانون رقم  44.20أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  11تم تغيير وتتميم المادة  - 2

ذو  6اريخ بت 6903د المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عد 103.12

 .4149(، ص 2020يوليو  27) 1441الحجة 

من  17 التمويلات الصغيرة"، بمقتضى المادةات الصغيرة" بعبارة "جمعيات تم تعويض عبارة "جمعيات السلف -

 ، سالف الذكر.50.20القانون رقم 
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فيذ بالبطاقة وتنالأداء عمليات وتنفيذ  أحاديةتنفيذ اقتطاعات دائمة أو  -

 حساب أداء.في ة ظفالتحويلات، عندما تتعلق بالأموال المو

ن مبحساب أداء أي حساب يملكه مستعمل خدمات الأداء والذي يستخدم حصرا  رادي

 .ءادأجل عمليات الأ

 المنجزة عن طريق:  الأداءلا تعتبر خدمات أداء عمليات  .2

 شيك كما هو خاضع لأحكام مدونة التجارة؛ -

 ة كما هي خاضعة لأحكام مدونة التجارة؛كمبيال -

 ؛أو هما معا حوالة بريدية صادرة أو مدفوعة نقدا -

 .ورقية دعامةأي سند آخر مماثل على  -

تطلاع كيفيات مزاولة خدمات الأداء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد اس تحددو

 الائتمان. رأي لجنة مؤسسات

 17المادة 

لدى  ومنفرد في حساب شامل ومنفصل حسابات الأداءالمسجلة في  الأمواليجب إيداع 

 مؤسسة ائتمان مؤهلة لتلقي ودائع تحت الطلب.

محاسبة مؤسسات  منفصلة فيومحصورة بصفة  حددةمهذه الأموال يجب أن تكون 

 الأداء.

هذا الحساب أن يكون محل حق ناتج عن ديون ذاتية في حوزة رصيد يمكن ل لاو

لدى جز يمكنه أن يكون محل أي ح اب مؤسسة الأداء. كما لاسكة لحسامؤسسة الائتمان الم

 من طرف دائني مؤسسة الأداء. الغير

 في حقتصفية مفتوحة  مسطرةتشريعي مخالف وفي حالة أي مقتضى الرغم من ب

لأموال ارصد تسكة للحساب الشامل المشار إليه أعلاه، امؤسسة الأداء أو مؤسسة الائتمان الم

 تعويض أصحاب حسابات الأداء.لالمذكورة لأداء المسجلة في حسابات ا

 18المادة 

 ؤسساتدون الإخلال بالأحكام التشريعية الخاضعة لها الهيئات المعتبرة في حكم م

باره مؤسسة أعلاه، يمنع على كل شخص غير معتمد باعت 11الائتمان المشار إليها في المادة 

 تيني الماديها فالقيام بالعمليات المشار إلائتمان أو مؤسسة أداء أن يحترف، بصفة اعتيادية، 

 أعلاه. 16و 1

 غير أنه، يمكن لكل شخص القيام بالعمليات التالية:

 اريلمتعاقدين معه آجالا أو تسبيقات للأداء ولاسيما في شكل قرض تجامنح  -

 ؛أثناء مزاولة نشاطه المهني

 ؛تفضي إلى تملكهاإبرام عقود إيجار مساكن  -
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ينة مع شركات تكون له معها بصفة مباشرة أو غير مباشرة عمليات الخز -

مباشرة روابط رأس مال تخول لإحداها سلطة مراقبة فعلية على الشركات 

 الأخرى؛

 ؛إصدار قيم منقولة وكذا سندات ديون قابلة للتداول في إطار سوق منظمة -

منح تسبيقات من الأجور أو قروض لفائدة مأجوريه لأسباب ذات طابع  -

 اجتماعي؛

وفق الشروط  نة لديهيار أذون وبطائق تسلم لشراء سلع أو خدمات معإصد -

أي لكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع را حسبو

 ؛لجنة مؤسسات الائتمان

 م أوأخذ أو عرض من أجل الاستحفاظ القيم المنقولة المسعرة في بورصة القي -

 التي تصدرها الخزينة؛ سندات الديون القابلة للتداول أو القيم

تسليم نقود كضمان لعملية إقراض السندات الخاضعة لأحكام القانون رقم  -

 .3المتعلق بإقراض السندات 45.12

 194المادة 

اصة بالرغم من أحكام النصوص التشريعية المطبقة عليها ومع مراعاة الشروط الخ

نة عد استطلاع رأي لجالمنصوص عليها لهذا الغرض بمنشور يصدره والي بنك المغرب ب

 مؤسسات الائتمان:

م رة أحكالمناطق المالية الحالمنظم للقانون الخاضعة لالبنوك الحرة  تسري على -

 من هذا القانون؛ VIIIو VIIو VIو Vو IVو II الأقسام

 Vو IV الأقساموأحكام  47صندوق الإيداع والتدبير أحكام المادة  تسري على -

 من هذا القانون. VIIIو

 5المكررة 19 المادة

اعاة تخضع الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة لأحكام هذا القانون مع مر

الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض بمنشور يصدره إلى بنك المغرب بعد 

 استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

                                                 

 14بتاريخ  1.12.56لشريف رقم المتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير ا 45.12أنظر القانون رقم  -3

ناير ي 24) 1434ربيع الأول  12بتاريخ  6120(؛ الجريدة الرسمية عدد 2012ديسمبر  28) 1434من صفر 

 .1406(، ص 2013

المتعلق بالتمويلات  50.20من القانون رقم  16أعلاه، بمقتضى المادة  19تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 4

، الجريدة (2021يوليو 14) 1442ذي الحجة  3بتاريخ  1.21.76الظهير الشريف رقم  الصغيرة الصادر بتنفيذه

 .5710(، ص 2021يوليو  29) 1442ذو الحجة  3بتاريخ  7008الرسمية 

 سالف الذكر. ،50.20من القانون رقم  16المكررة أعلاه، بمقتضى المادة  19تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 5
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 20المادة 

يات راقب حسب مقتضتتعتبر شركات مالية، في مدلول هذا القانون، الشركات التي 

 .كثرأأو مؤسسة ائتمان واحدة ة أو رئيسية، ي، بصفة حصردناهأ 43المادة 

 كذاو 84و 82و 80و 77و 76و 75و 73تطبق على الشركات المالية أحكام المواد 

 .من هذا القانون خامسال قسمالمن الثاني  بابأحكام ال

د لي بنك المغرب، بعوا هصدريمنشور ب هذه الأحكام طبيقوكيفيات ت شروط تحدد

 استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

 216المادة 

 ية:التال ثةالثلا تستوفي الشروط مجموعة كلتجمعا ماليا، في مدلول هذا القانون، شكل ت

ون لمجموعة يكللمراقبة وحيدة أو تأثير ملحوظ لكيان تابع تكون خاضعة أن  -

 مقره الاجتماعي أو نشاطه الرئيسي بالمغرب؛

يكون على الأقل كيانان تابعان للمجموعة ينتميان للقطاع البنكي و/أو لقطاع  أن -

 التأمين و/أو لقطاع سوق الرساميل؛

 أن تكون الأنشطة المالية المزاولة من طرف المجموعة ذات أهمية. -

 اتعدون الإخلال بالأحكام المطبقة على الكيانات المنظمة التي تنتمي إلى قطا

 تتجمعالات التي تتحكم في ئاالهي يجب علىتأمين وسوق الرساميل، الو مؤسسات الائتمان

اختتام بتعلقة القوائم التركيبية الم افرعي مجمعة وأ ومجمعةتعد في صورة فردية ة أن ماليال

داخلية بة النظام للمراقآليات للحكامة و على أن تتوفرها، ونشرتقوم بأن ، وكل سنة محاسبية

ام مة للقيجميع الوثائق والمعلومات اللازب لسلطات المعنيةا يفاووأن ت ،وتدبير المخاطر

 .تعين مراقبين اثنين للحسابات ا وأنبمهمته

ى ابة علسلطات الرق صدرهمشترك تبمنشور  هذه المادةيتم تحديد كيفيات تطبيق أحكام 

ليها إ لمشاراالشمولية بعد استطلاع رأي لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر القطاع المالي 

 .أدناه 108في المادة 

ي فينشر ويصادق على المنشور المشترك السالف الذكر بقرار للوزير المكلف بالمالية 

 الجريدة الرسمية.

 22المادة 

 Vو IVو II الأقسامأعلاه لأحكام  15المشار إليها في المادة  داءتخضع مؤسسات الأ

 .من هذا القانون VIIIو VIIو VIو

والي بنك المغرب، بعد  هصدريمنشور ب هذه الأحكام طبيقتوكيفيات  شروط تحدد

 استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
                                                 

الصادر بتنفيذه  50.21القانون رقم ، بمقتضى المادة الأولى من بفقرة رابعة مضافة أعلاه 21 تم تتميم المادة - 6

 3تاريخ ب 7008(، الجريدة الرسمية 2021يوليو 14) 1442ذي الحجة  3بتاريخ  1.21.77الظهير الشريف رقم 

 .5713(، ص 2021يوليو  29) 1442ذو الحجة 
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 23المادة 

 لا يخضع لأحكام هذا القانون:

 بنك المغرب؛ .1

 ؛للمملكة الخزينة العامة .2

 خدمة الحوالات البريدية؛ .3

المتعلق بمدونة  17.99مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم  .4

 وكذا هيئات الاحتياط والتقاعد؛ 7لتأميناتا

واع الهيئات غير الهادفة للحصول على ربح التي تمنح، في نطاق مهامها ولد .5

ن قروضا من مواردها الذاتية وفق شروط تفضيلية للأشخاص الذي ،اجتماعية

 تجوز لهم الاستفادة منها عملا بالأنظمة الأساسية للهيئات المذكورة؛

ي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاضع للقانون رقم صندوق الحسن الثان .6

 ؛36.018

 ،هالذون المؤسسات المالية الدولية والهيئات العمومية الأجنبية للتعاون المأ .7

 لعملياتن اأو أكثر م عمليةباتفاقية مبرمة مع حكومة المملكة المغربية بالقيام ب

 المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

 الإطار المؤسساتي: نيالثا بابال

 24المادة 

انون هذا القالمناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لفي الجريدة الرسمية  تنشر

ت قرارابيها عل ةصادقبعد المولأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 

 يصدرها الوزير المكلف بالمالية.

 259المادة 

ل كسات الائتمان يستطلع رأيها والي بنك المغرب في تحدث لجنة تسمى لجنة مؤس

رى مسألة ذات طابع عام أو فردي لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات الأخ

 أعلاه. 11المعتبرة في حكمها المشار إليها في المادة 

                                                 

بتاريخ  1.02.238مدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق ب 17.99أنظر القانون رقم  - 7

 نوفمبر 7) 1423رمضان  2بتاريخ  5054(؛ الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25

 ، كما تم تغييره وتتيمه.3105(، ص 2002

الاقتصادية والاجتماعية الصادر  القاضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية 36.01أنظر القانون رقم  - 8

ة الرسمية عدد (؛ الجريد2002يناير  29 ( 1422من ذي القعدة  15بتاريخ  1.02.02بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .243(، ص 2002فبراير  11)  1422ذي القعدة  28بتاريخ   4977

 ، سالف الذكر.50.20ون رقم من القان 16أعلاه، بمقتضى المادة  25تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 9
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ها مع لاقاتتقوم اللجنة بجميع الدراسات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان ولاسيما بع

 ملاء وبإعلام الجمهور.الع

 ويمكن أن تؤدي الدراسات المذكورة إلى إصدار والي بنك المغرب لمناشير أو

 توصيات.

 يرأس والي بنك المغرب لجنة مؤسسات الائتمان.

 وتضم اللجنة علاوة على ذلك:

 المغرب؛ممثلا لبنك  -

ية لمالمدير الخزينة وا بينهما ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية، من -

 الخارجية؛

هما ينب من ،أدناه 32المشار إليها في المادة المهنية  جمعيةممثلين اثنين لل -

 الرئيس؛

 رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل؛ -

 ؛داءرئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأ -

 .ةريلصغا لمؤسسات التمويلات الجمعية المهنيةرئيس  -

 26دة المامن  2 بندلهي محددة في ا وإذا أحيلت إليها مسائل ذات طابع فردي، كما

 ة.، وجب أن يقتصر تأليفها على ممثلي بنك المغرب والوزارة المكلفة بالماليبعده

 تحدد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان بمرسوم.

 اللجنة. كتابةبنك المغرب أعمال  تولىي

 2610المادة 

 لالمسائ أعلاه، 25تعرض على لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 

 ما:لاسيولإبداء الرأي فيها،  ت المعتبرة في حكمهائاالمرتبطة بمؤسسات الائتمان والهي

 ا:عام المسائل الآتي بيانها والتي تهم نشاط مؤسسات الائتمان وتكتسي طابعا .1

 ؛قديمهاتوكيفيات  ،أعلاه 8المادة المشار إليها في  التعريف بخدمات الاستثمار -

ؤسسات ممساهمة ل بالسقف المحددأعلاه المتعلقة  9حكام المادة أكيفيات تطبيق  -

 الائتمان في المنشآت الموجودة أو المزمع إحداثها؛

 أعلاه؛  16المشار إليها في المادة  داءكيفيات مزاولة خدمات الأ -

 ،ةنلشراء سلع أو خدمات معيمسلمة كيفيات إصدار أذون وبطائق وشروط  -

 ؛أعلاه 18المشار إليها في المادة 

                                                 

 17التمويلات الصغيرة"، بمقتضى المادة عبارة "جمعيات السلفات الصغيرة" بعبارة "جمعيات  تم تعويض - 10

 ، سالف الذكر.50.20من القانون رقم 
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 أعلاه؛ 19التي يتخذها والي بنك المغرب تطبيقا لأحكام المادة الشروط الخاصة  -

 ة؛الماليشركات أعلاه المتعلقة بال 20أحكام المادة تطبيق شروط وكيفيات  -

 ؛أعلاه المتعلقة بمؤسسات الأداء 22أحكام المادة تطبيق  شروط وكيفيات -

واردة ا الات الممكن إدخالها عليهرالأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية والتغيي -

 أدناه؛ 32في المادة 

 أدناه؛ 34لمادة افي  ةالوثائق والمعلومات اللازمة لدراسة طلب الاعتماد الوارد -

مادة ي الالمستقلين المشار إليهم ف أو الأعضاء تصرفينشروط وكيفيات تعيين الم -

 أدناه من طرف مؤسسات الائتمان؛ 35

لمفروض على مؤسسات الائتمان والمنصوص عليه االأدنى مبلغ رأس المال  -

 أدناه؛ 36في المادة 

نيا لمؤسسات أدناه المتعلقة بالأموال الذاتية الد 37كيفيات تطبيق أحكام المادة  -

 الائتمان؛

ها التي تتولى بموجبها مؤسسات الائتمان الكائنة مقار الكيفياتو الشروط -

 مثيلعلام أو الاتصال أو التالاجتماعية بالخارج فتح مكاتب في المغرب للإ

 أدناه؛ 41والمنصوص عليها في المادة 

لى التوالي عأدناه المتعلقتين  160و 47التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادتين  -

ت بإطلاع بنك المغرب على الوثائق والمعلومات اللازمة لسير المصالح ذا

 المذكورة؛ تلى المعلوماالولوج إالاهتمام المشترك وبشروط وكيفيات 

دخار لى الاوأسعار الفائدة التي يمكن تطبيقها ع التعاقديةالحد الأقصى للفوائد  -

نية من خلال اتفاقيات مع المؤسسات المع الشروط المتعلقة بتوزيع القروضو

 أدناه؛ 51المادة  كما هو مشار إليها في

 56دة امالودائع الاستثمارية المشار إليها في ال توظيفو تلقيشروط وكيفيات  -

 أدناه؛

يفيات كأدناه وكذا  58 ةالتقنية للمنتوجات المشار إليها في المادواصفات الم -

 تقديمها إلى العملاء؛

 ؛أدناه 61المادة العمليات المشار إليها في  مزاولةشروط وكيفيات  -

 أدناه؛ 64في المادة  االمشار إليهتدقيق لجنة الشروط وكيفيات سير  -

 أدناه؛ 65ليه في المادة ع نصوصالملتقرير االتي يرفع وفقها  شروطال -

ندوق سير صالمتعلقة بوأدناه  69في المادة  االمشار إليهكيفيات الشروط وال -

 أدناه؛ 67ادة مفي ال منصوص عليهال البنوك التشاركية ضمان ودائع

 ؛ دناهأ 70المادة  وكيفيات تطبيق أحكامشروط  -
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ات المحاسبية ناه المتعلقة بالالتزامدأ 71التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة  -

 لمؤسسات الائتمان؛

 يبيةالشروط التي يجب أن تقوم وفقها مؤسسات الائتمان بنشر قوائمها الترك -

 أدناه؛ 75المشار إليها في المادة 

قواعد أدناه المتعلقة بال 77و 76التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادتين  -

 الاحترازية؛

 أدناه؛ 78ا في المادة مالمشار إليه نتينلجلار يكيفيات سوشروط  -

اه أن تبلغ أدن 81على المنشآت المشار إليها في المادة وفقها الكيفيات التي يجب  -

 إلى بنك المغرب قوائمها التركيبية؛

رب على مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغوفقها الكيفيات التي يجب  -

ا في المنصوص عليهو هزة إدارتهاجتطرأ على تركيبة أجميع التغييرات التي 

 ؛أدناه 92المادة 

 اليقظة نظام ىالتوفر علالمتعلقة بوجوب  أدناه 97كيفيات تطبيق أحكام المادة  -

 ؛والمراقبة الداخلية

 ؛أدناه 99التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة  -

 اه؛أدن 100مراقبي الحسابات المشار إليها في المادة كيفيات ممارسة مهمة  -

لمادة ا في ابمراقبة مؤسسات الائتمان المشار إليه تعلقةالمالثنائية تفاقيات الا -

 أدناه؛ 112

ي للصندوق الجماعي لضمان الودائع المشار إليها ف شتراكاتشروط دفع الا -

 أدناه؛ 130المادة 

رة سيضمان الودائع من لدن الشركة الم يصندوق مداخيل كيفيات تدبير -

 أدناه؛ 142في المادة  وتدخلاتها المشار إليها

 أدناه؛ 151في المادة تفاقية النموذجية المنصوص عليها الا -

لشروط ا إخبار الجمهور وفقأدناه المتعلقة ب 154كيفيات تطبيق أحكام المادة  -

 المطبقة من قبل مؤسسات الائتمان على عملياتها مع العملاء؛

 شوف الحسابات؛كأدناه المتعلقة بإعداد  156كيفيات تطبيق أحكام المادة  -

 بمعالجة الشكايات؛ أدناه المتعلقة 157كيفيات تطبيق أحكام المادة  -

 ؛أدناه 158المادة  المنصوص عليها في سير نظام الوساطة البنكيةكيفيات  -

 مغرببنك ال أذنالتي بموجبها يوأدناه  167في المادة  االمشار إليهالشروط  -

 .من الجمهور الومتلقي الأبللوسطاء الموكلين من لدن البنوك 

ي ويستطلع والي بنك المغرب رأي لجنة مؤسسات الائتمان بتركيبتها الموسعة ف

 أدناه. 137و 136المادتين المسائل المشار إليها في 
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مها ي حكفالمسائل التالية التي تهم نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة  .2

 وتكتسي طابعا فرديا:

مؤسسة الائتمان ومؤسسة الأداء وجمعية  منح الاعتمادات لمزاولة نشاط -

 السلفات الصغيرة وبنك حر؛

 في حكمها أو أكثر؛ تيناندماج مؤسستي ائتمان أو هيئتين معتبر -

 أخرى؛ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة ائتمان  -

خذ إحداث شركات تابعة أو فتح فروع أو مكاتب تمثيل في الخارج وكذا كل أ -

ات لى مراقبة مؤسسة ائتمان مستقرة في الخارج من لدن مؤسسمساهمة يؤدي إ

 الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب؛

و التغييرات التي تطرأ على الجنسية أو مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان أ -

 ية.تيادالهيئات المعتبرة في حكمها أو طبيعة العمليات التي تحترفها بصفة اع

 27المادة 

ارة يسمى المجلس الوطني للائتمان والادخار ويتألف من ممثلين للإد يحدث مجلس

ية المهن جمعياتوممثلين للللغرف المهنية وممثلين وممثلين لهيئات ذات طابع مالي 

تصادي في الميدان الاق ةكفاءرعيا لما لهم من  رئيس الحكومةالذين يعينهم شخاص الأو

 .والمالي

 فيات سيره بمرسوم.ويحدد تأليف المجلس المذكور وكي

ر وتطو يتداول المجلس الوطني للائتمان والادخار في كل مسألة تهم تنمية الادخار

ي فومة نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ويقدم اقتراحات إلى الحك

 الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصه.

 يع الدراسات التي يرىويمكن له أن يؤسس في حظيرته مجموعات عمل لإجراء جم

 مغرب.ك الفيها فائدة والتي يمكن أن يعهد بها إليه الوزير المكلف بالمالية أو والي بن

لي الما ت ذات الطابعوالهيئا ويجوز له أن يطلب من بنك المغرب والإدارات المختصة

لقيام ليدة موافاته بكل المعلومات المف والغرف والجمعيات المهنية والفيدراليات المعنية

 .بمهمته

 يرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للائتمان والادخار.

 المجلس. كتابةبنك المغرب أعمال  تولىي

 28المادة 

ة لتأديبيالفات تحدث لجنة تسمى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان يعهد إليها ببحث الم

لممكن ايبية في شأن العقوبات التأدالمرفوعة إليها وتقديم اقتراحات إلى والي بنك المغرب 

 أدناه. 178إصدارها تطبيقا لأحكام المادة 
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 29المادة 

أو  نائب والي بنك المغرب أو مديره العام اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمانيرأس 

 إلى رئيسها من: ةتتألف بالإضافو. بنك المغرب له يعينه والي ممثل

 لبنك المغرب؛واحد  ممثل -

 ين للوزارة المكلفة بالمالية؛ممثلين اثن -

 .المجلس الأعلى للسلطة القضائيةقاضيين يعينهما  -

 رأيه يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص يرى فائدة في الاستعانة به قصد إبداء

 ة.للجناإلى اللجنة في القضية المرفوعة إليها. ولا يشارك الشخص المذكور في مداولات 

 اللجنة. ةكتاببنك المغرب أعمال  تولىي

 30المادة 

 تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.

 هائأعضامن وتجتمع بدعوة من رئيسها ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها أربعة 

 ض.وقا ، من بينهم ممثل عن بنك المغرب وممثل عن الوزارة المكلفة بالماليةعلى الأقل

 تعادل في حالةو .الأعضاء الحاضرين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات

 .رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيسي الأصوات

 31المادة 

 يستعين كن أنتستدعي اللجنة الممثل القانوني للمؤسسة المعنية قصد الاستماع إليه. ويم

 تؤاخذامالوذلك بعد أن تبلغ إليه اللجنة كل شخص من اختياره للدفاع عنه هذا الأخير ب

 جميع عناصر الملف.موافاته بإليه والمنسوبة 

 جمعيةويمكن أن تستدعي اللجنة بمبادرة منها أو بطلب من المعني بالأمر ممثل ال

 المهنية المعنية قصد الاستماع إليه.

 3211المادة 

على البنوك الحرة أن كذا ويجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا 

 1378جمادى الأولى  3حكام الظهير الشريف الصادر في تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأ

 12حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.تنظيم ( في شأن 1958نوفمبر  15)

معية جويجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها شركات تمويل أن تنضم إلى 

 .السالف الذكر مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف

                                                 

 ، سالف الذكر.50.20من القانون رقم  16أعلاه، بمقتضى المادة  32تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 11

 2404؛ الجريدة الرسمية عدد يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات 1.58.376شريف رقم الظهير نظر الأ - 12

 ، كما تم تغييره وتتميمه.2849(، ص 1958نونبر  27) 1378جمادى الأولى  16مكرر بتاريخ 
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 سات الأداء المعتمدة أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكامويجب على مؤس

 .السالف الذكرالظهير الشريف 

ية ويجب على مؤسسات التمويلات الصغيرة المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهن

 لمؤسسات التمويلات الصغيرة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر.

 ثالثلاالمهنية  تاللجمعي ةالأساسي ةنظمعلى الأويصادق الوزير المكلف بالمالية  

 مان.لائتوعلى جميع التغييرات المدخلة عليها بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات ا ةالمذكور

 33المادة 

التي تهم  بدراسة المسائلأعلاه  32في المادة المشار إليها تقوم الجمعيات المهنية 

إحداث وديدة جوالائتمان واستخدام تكنولوجيات مزاولة المهنة ولا سيما تحسين تقنيات البنك 

 مصالح مشتركة وتكوين المستخدمين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين.

هم ألة تويمكن أن يستشيرها الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب في كل مس

 المهنة. ويمكنها كذلك أن تعرض عليهما اقتراحات في هذا المجال.

ضائها ين أعبدور الوسيط في المسائل المتعلقة بالمهنة ب كذلك لمهنيةتقوم الجمعيات ا

 من جهة، وبين السلطات العمومية أو أي هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى.

طلع قد ت ويجب عليها أن تخبر الوزير المكلف بالمالية ووالي بنك المغرب بكل تقصير

 والنصوص المتخذة لتطبيقه.عليه فيما يطبقه أعضاؤها من أحكام هذا القانون 

د أو بواح وتؤهل للتقاضي عندما ترى أن مصالح المهنة مهددة ولاسيما إذا تعلق الأمر

 أكثر من أعضائها.

 وسحب الاعتماد النشاطمنح الاعتماد وشروط مزاولة : الثاني قسمال

 الاعتماد وشروط مزاولة النشاط: الأول بابال

 13 34 المادة

 :يعتبر اعتباريلمغرب، يجب على كل شخص اقبل مزاولة أنشطته في  .1

 ؛المادة الأولى أعلاه حسب مدلول ائتمانمؤسسة  -

 ؛لسلفات الصغيرةل المنظملقانون ا في مدلولالصغيرة  لتمويلاتلجمعية  -

 ؛لمناطق المالية الحرةل المنظملقانون ل وفقابنكا حرا  -

 ،أعلاه 15المادة  حسب مدلول أداءأو مؤسسة  -

                                                 

 17مادة التمويلات الصغيرة"، بمقتضى التم تعويض عبارة "جمعيات السلفات الصغيرة" بعبارة "جمعيات  - 13

 ، سالف الذكر.50.20من القانون رقم 
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ات من لدن والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسس لفاأن يكون معتمدا س

 الائتمان.

نك بفي شكل  يجب أن توجه طلبات الاعتماد لمزاولة النشاط كمؤسسة ائتمان، .2

ص خصوعلى الإلى بنك المغرب الذي يتأكد  أداءمؤسسة كأو  ،أو شركة تمويل

 من:

 44و 38و 37و 36و 35طالب الاعتماد بأحكام المواد ي عتبارالاتقيد الشخص  -

 أدناه؛

 قنيةلوسائل البشرية والتوملاءمته بالنسبة ل جازهالمشروع المزمع إن جودة -

 طالب الاعتماد؛ي عتبارالاوالمالية للشخص 

مال س الالتجربة المهنية والاستقامة المتوفرة في المؤسسين والمشاركين في رأ -

 وأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير والتدبير؛

 بيقه؛لتط ماد على التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذةعتقدرة طالب الا -

ي رعتباالاأن ليس من شأن روابط رأس المال التي يمكن أن توجد بين الشخص  -

 أخرى أن تعرقل المراقبة الاحترازية. اعتباريةطالب الاعتماد وأشخاص 

و أ يرةمعية السلفات الصغجيجب أن توجه طلبات الاعتماد لمزاولة النشاط ك .3

كبنك حر إلى بنك المغرب الذي يتأكد من تقيد طالب الاعتماد بالشروط 

 مناطقالللسلفات الصغيرة وعلى التوالي  المنظمة المنصوص عليها في القوانين

 .المالية الحرة

ق طلب الاعتماد للمطالبة بجميع الوثائ دراسةيؤهل بنك المغرب في إطار  .4

جنة لبنك المغرب بعد استطلاع رأي  اليالمحددة بمنشور يصدره و والمعلومات

 الائتمان؛مؤسسات 
 

 معلليبلغ والي بنك المغرب مقرر منح الاعتماد أو إن اقتضى الحال رفضه ال .5

هر ة أشبوجه قانوني إلى المنشأة طالبة الاعتماد داخل أجل لا يزيد على أربع

ند ى البقتضوالمحددة بم من تاريخ تسلم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة( 4)

 .الرابع أعلاه

 تلك نمفقط بعض الأنشطة مزاولة  فيالممنوح  الاعتماديحصر قرر أن مويمكن لهذا ال

 التي التمسها طالب الاعتماد في طلبه.

ها طالب ب عهدتي تالمنح الاعتماد رهينا باحترام الالتزامات المالية  كما يمكن أن يكون

 .الاعتماد

 ة الرسمية.ريدالاعتماد بالج منح ينشر مقرر .6

 ية.وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعن
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  35المادة 

لا رب إلا يجوز أن تؤسس مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغ .1

 في شكل شركة مساهمة ذات رأس مال ثابت أو تعاونية ذات رأس مال متغير

 .لها القانون نظاما خاصا حددباستثناء المؤسسات التي 

 ت.اونيالا تخضع مؤسسات الائتمان المؤسسة في شكل تعاونية للقانون المتعلق بالتع

 مجالس إدارتها أو يرة ظحهذه المؤسسات أن تعين في  على يجب

محددة أو أعضاء مستقلين وفق الشروط وتبعا للكيفيات ال متصرفينمجالس رقابتها، 

 غرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.المبمنشور يصدره والي بنك 

 كيان تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على أي هيئة تدير بنوكا أعضاء في شبكة ذات

 .مركزي

كما  14المتعلق بشركات المساهمة 95.17 من القانون رقم 44استثناءا من أحكام المادة  

 مؤسسةلل قلين أن يمتلكوا أسهماتمساللأعضاء أو ا تصرفينوقع تغييره وتتميمه، لا يجوز للم

 .هأو دونمع حق التصويت 

سس مؤسسات الأداء في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية ؤت .2

 .محدودة

 36المادة 

ي فيجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب أن تثبت التوفر 

لتوفر ية الأمر بمؤسسة عمومق اموازنتها على رأس مال مدفوعة مبالغه بكاملها أو إذا تعل

 على مخصصات مدفوع مجموعها ويعادل مبلغها على الأقل رأس المال الأدنى كما هو

 بنك في منشور يصدره والي ،بالنسبة للصنف أو الصنف الفرعي الذي تنتمي إليه ،محدد

 المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

تح فالاجتماعي بالخارج ومأذون لها في  رهاويجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مق

 فرع بالمغرب أن ترصد لجميع عملياتها مخصصات مستخدمة بالفعل في المغرب يعادل

 مبلغها على الأقل رأس المال الأدنى المشار إليه أعلاه.

 37المادة 

يجب في كل وقت أن تفوق فعلا أصول كل مؤسسة من مؤسسات الائتمان الخصوم 

ير غمن  مبلغ يعادل على الأقل رأس المال الأدنى أو المخصصات الدنياا بالمستحقة عليه

سب حاللجوء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مقاصة دفعات المساهمين أو المخصصات 

 رأس الحالة بقروض أو سلفات أو اكتتاب في سندات دين أو رأس مال يراد بها استرجاع

 المال أو المخصصات.

                                                 

 1.96.124المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  17.95أنظر القانون رقم  - 14

خرة جمادى الآ 4بتاريخ  4422(؛ الجريدة الرسمية عدد 1996أغسطس  30) 1417ربيع الآخر  14بتاريخ 

 م تغييره وتتميمه.كما ت، 2320(، ص 1996أكتوبر  17) 1417
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لاع استط حكام هذه المادة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعدق أوتحدد كيفيات تطبي

 رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

 38المادة 

و لا يجوز لأي شخص أن يؤسس مؤسسة ائتمان أو يسيرها أو يديرها أو يدبرها أ

 يصفيها، بأي وجه من الوجوه:

حكم نهائي من أجل جناية أو إحدى الجنح المنصوص  في حقهإذا صدر  .1

من القانون  574إلى  505ومن  391إلى  334قب عليها بالفصول من معاوال

 ؛15الجنائي

 ؛16حكم نهائي من أجل مخالفة للتشريع الخاص بالصرف في حقهإذا صدر  .2

 ؛17ة الإرهابفحاكحكم نهائي عملا بالتشريع الخاص بمفي حقه إذا صدر  .3

القانون من  720إلى  711إذا سقطت أهليته التجارية عملا بأحكام المواد من  .4

 ولم يرد إليه الاعتبار؛ 18المتعلق بمدونة التجارة 15.95رقم 

حكم نهائي من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في في حقه إذا صدر  .5

 ة؛المتعلق بمدونة التجار 15.95من القانون رقم  724إلى  721المواد من 

 ن هذام 193إلى  182حكم نهائي عملا بأحكام المواد من في حقه  إذا صدر .6

 القانون؛

 نظمة؛المبصفة نهائية لأسباب تأديبية من إحدى المهن  التشطيب عليهإذا وقع  .7

 ؛19حكم نهائي عملا بالتشريع الخاص بمكافحة غسل الأموالفي حقه إذا صدر  .8

محكمة أجنبية حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به من في حقه ا أصدرت إذ .9

 أعلاه. يهاأجل إحدى الجنايات أو الجنح المشار إل

                                                 

( بالمصادقة 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28الصادر في  1.59.413أنظر الظهير الشريف رقم  - 15

(، 1963 يونيو 5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 

 ، كما تغييره وتتميمه.1253ص 

أكتوبر،  21بتاريخ  1930المتعلق بالصرف؛ الجريدة الرسمية بالفرنسية عدد  1949شت غ 30أنظر ظهير  -16

 ، كما تم تغييره وتتميمه.1327، ص، 1949

بتاريخ  1.03.140شريف رقم الظهير الالصادر بتنفيذه  المتعلق بمكافحة الإرهاب 03.03القانون رقم أنظر  - 17

 29) 1424ربيع الأول  27بتاريخ  5112رسمية عدد دة الالجري (؛2003ماي  28)1424من ربيع الأول  26

 ، كما تغييره وتتميمه.1755ص ، (2003ماي 

 15بتاريخ  1.96.83شريف رقم ال ظهيره البتنفيذالتجارة الصادر بمدونة  المتعلق 15.95القانون رقم أنظر  - 18

جمادى الأولى  19بتاريخ ادرة الص 4418(؛ الجريدة الرسمية عدد 1996فاتح أغسطس (1417ع الأول ـمن ربي

 ، كما تم تغييره وتتميمه.2187( ص 1996أكتوبر  3( 1417

 1.07.79رقم  شريفال ظهيرالمتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه ال 43.05أنظر القانون رقم  - 19

لآخر ا ربيع 14بتاريخ  5522الجريدة الرسمية عدد (؛ 2007أبريل  17) 1428من ربيع الأول  28بتاريخ 

 ، كما تم تغييره وتتميمه.359(، ص 2007ماي  3) 1428
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 39المادة 

ل ا لأجإذا صدر طلب الاعتماد عن مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج إم

 لبلداإحداث شركة تابعة وإما لفتح فرع بالمغرب، وجب أن يشفع هذا الطلب برأي سلطة 

 المنشأ المؤهلة لإبداء مثل هذا الرأي.

ى قة علعية والتنظيمية المطبشريويتأكد بنك المغرب كذلك من أن أحكام النصوص الت

 هاع إحداثمزمال مؤسسات الائتمان ببلد المنشأ ليس من شأنها أن تعرقل رقابة الشركة التابعة

 بالمغرب. فتحهأو الفرع المزمع 

 40المادة 

 :انلائتملموافقة المسبقة لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات اخضع لي

 من لدن تح فروع أو مكاتب التمثيل بالخارجو فإحداث الشركات التابعة أ -

 ؛مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب

 ؤديمال يفي رأسمؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب لكل مساهمة  -

 .في الخارج ائتمان يوجد مقرهامؤسسة  ةإلى مراقب

 مراقبةلى لا تؤدي إ مساهمات أخذ وافقة المسبقة لوالي بنك المغربتخضع للم

 خارج.الفي مؤسسات ائتمان يوجد مقرها  في رأسمالمؤسسات ائتمان يوجد مقرها بالمغرب 

 41المادة 

مغرب يجوز لمؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالخارج أن تفتح بال

 بمنشور حددةمكاتب للقيام بنشاط إعلام أو اتصال أو تمثيل وذلك وفق الشروط والكيفيات الم

  .ره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمانيصد

 42المادة 

علاه كل أ 34والشروط المقررة في المادة  الشكلياتتتوقف على منح اعتماد جديد وفق 

 عملية تتعلق بما يلي:

 اندماج مؤسستي ائتمان أو أكثر؛ -

 ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر إلى مؤسسة ائتمان أخرى. -

 43دة الما

بيعة أو ط تتوقف التغييرات التي تطرأ على الجنسية أو مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان

 شروطوال الشكلياتالعمليات التي تنجزها عادة على منح اعتماد جديد يطلب ويسلم وفق 

 أعلاه. 34المقررة في المادة 

 تكون مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان ناتجة حسب مدلول هذه المادة عن:

قوق حزة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقسط من رأس المال يخول أغلبية احيال -

 التصويت بالجمعيات العامة؛
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أو  أو قدرة التوفر على أغلبية حقوق التصويت عملا باتفاق يبرم مع شركاء -

 مساهمين آخرين؛

من  حدودممع عدد  بالاشتراكأو الممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة  -

 و المساهمين؛ء أالشركا

يعية تشر أو الممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة عملا بأحكام نصوص -

 أو نظامية أو تعاقدية؛

 مجالس الجمعيات العامة عن طريق حقوقب اتالقرار ذاتخاالقدرة على  أو -

 التصويت.

 44المادة 

س ء مجلوأعضادب م المنتالا يجوز للرئيس المدير العام والمدير العام والمدير الع

عام ر الالإدارة الجماعية وكل شخص أسند إليه تفويض في سلطة التسيير من الرئيس المدي

يجمع  ر أنمجلس الرقابة بمؤسسة ائتمان تتلقى أموالا من الجمهو منمجلس الإدارة أو منأو

 بين هذه المهام ومهام مماثلة بأي منشأة أخرى باستثناء:

 موالا من الجمهور؛ى أشركات التمويل التي لا تتلق -

ارس ن تمالشركات التي تراقبها مؤسسة الائتمان المعنية التي كان من الممكن أ -

 حكامهذه الأخيرة نشاطها في الإطار العادي لتدبيرها مع مراعاة التقيد بأ

 النصوص التشريعية الخاصة المطبقة على النشاط المذكور.

 45المادة 

ور المحددة بمنشالمغرب وفق الكيفيات  بنك تشعريجب على مؤسسات الائتمان أن 

 :ـب يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان

 واستراتيجيتها؛تنظيمها  -

 الأساسية؛كل تغيير يطرأ على أنظمتها  -

 الخارج؛البرنامج السنوي لتوسيع شبكاتها بالمغرب أو  -

ها إغلاقها أو تحويلأو كل فتح فعلي لوكالات أو شبابيك أو مكاتب تمثيل  -

 بالمغرب أو الخارج.

أو  ويجوز لبنك المغرب أن يحد من توسيع مؤسسات الائتمان لشبكاتها في المغرب

 .أدناه 77و 76الخارج أو يمنعها من ذلك في حالة عدم التقيد بأحكام المادتين 

 46المادة 

نت ا كاا كيفماتهمؤسسات الائتمان أن تشير في عقودها ووثائقها ومنشور كل يجب على

 :يما يلالوسيلة المعتمدة، إلى 

 ناه؛أد 48ة في القائمة المشار إليها في المادة نتسمية شركتها كما هي مبي -
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 شكلها القانوني؛ -

 ها؛اتمبلغ رأس مال الشركة أو مخصص -

 عنوان مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب؛ -

 رقم قيدها في السجل التجاري؛ -

 الفرعي الذي تنتمي إليه؛نف الصنف أو الص -

 .مراجع المقرر الصادر بمنحها الاعتماد -

 47المادة 

ات يجب على مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغرب جميع الوثائق والمعلوم

وذلك  ،دناهأ 160اللازمة لحسن سير المصالح ذات الاهتمام المشترك المشار إليها في المادة 

سات ره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسيصدوفق الشروط المحددة بمنشور 

 الائتمان.

 48المادة 

كمها ح ية فوالهيئات المعتبر يتولى بنك المغرب إعداد وتحيين قائمة مؤسسات الائتمان

لة ت المدخييراوتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه كل من القائمة الأصلية والتغ المعتمدة.

 عليها.

مثيل تب التبإعداد وتحيين قائمة الفروع والوكالات والشبابيك ومكارب ويقوم بنك المغ

ت وكالاالتابعة لمؤسسات الائتمان التي تزاول نشاطها بالمغرب وكذا قائمة الفروع وال

قارها مودة والشبابيك ومكاتب التمثيل المفتوحة في الخارج من قبل مؤسسات الائتمان الموج

 بالمغرب.

 49المادة 

من تلقاء نفسه بدراسات تهم مؤسسات الائتمان والهيئات  20المنافسةلس إذا قام مج

المعتبرة في حكمها المعتمدة، أو إذا أحيل عليه، تطبيقا للأحكام المتعلقة بالممارسات المخلة 

 ،21لمنافسةل نظمفي القانون الم المنصوص عليهاوبعمليات التركيز الاقتصادي  بالمنافسة

أو غير مباشرة، بمؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها، رة نزاعات متعلقة، بصفة مباش

 .ستطلع مسبقا رأي بنك المغربيوجب عليه أن 

المنافسة داخل أجل لا يزيد عن شهر من  مجلسإلى  معللا ه رأي بنك المغربجيو

 الرأي.الإدلاء بتاريخ تسلم طلب 

                                                 

 بتاريخ 1.14.117شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمجلس المنافسة 20.13القانون رقم أنظر  - 20

يوليو  24) 1435رمضان  26بتاريخ  6276الجريدة الرسمية عدد ؛ (2014يونيو  30) 1435رمضان  2

  .6095(، ص 2014

 شريف رقمالظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 104.12القانون رقم أنظر  - 21

 رمضان 26بتاريخ  6276الجريدة الرسمية عدد ؛ (2014يونيو  30) 1435رمضان  2 بتاريخ 1.14.116

 .6077(، ص 2014يوليو  24) 1435
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 50المادة 

ثنتين اضم بين و دماجانطلب  أو طلب اعتماد دراسة رتأى بنك المغرب، بمناسبةاذا إ

بها  ع القيامالمزممعتبرة في حكمها، أن العملية ال اتهيئالئتمان أو الا اتمؤسسأو أكثر من 

في  عليها المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي المنصوصلأحكام لمن شأنها أن تشكل خرقا 

ة منافسة لمعرفال مجلسيطلب رأي والطلب في البت ، يوقف القانون المنظم للمنافسة

 لمنافسة.ل المنظمالمنافية للقانون  الممارسات

 تسبيح لبنك المغرب داخل أجل لا يزيد على شهرمعللا رأيه مجلس المنافسة وجه ي

 من تاريخ تسلم الطلب.

 5122المادة 

ة بعد استطلاع رأي لجنرات اقرموجب أن يحدد ب يجوز للوزير المكلف بالمالية

 يخص جميع مؤسسات الائتمان أو كل صنف أو صنف فرعي منما  في ،مؤسسات الائتمان

صى الحد الأق، أو في ما يخص كل نوع من عمليات الائتمان أو هما معا هذه المؤسسات

ئتمان ات الاعلى الادخار وعلى عمليوأسعار الفائدة التي يمكن تطبيقها  التعاقديةللفوائد 

 .بتوزيع القروض الشروط المتعلقةو

 سحب الاعتماد: يالثان بابال

 52المادة 

 يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان:

 إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها؛ .1

 وإما في إحدى الحالات التالية: .2

 بليغإذا لم تستخدم المؤسسة اعتمادها داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ ت -

 مقرر منح الاعتماد؛

 مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل؛عن إذا انقطعت المؤسسة  -

 .إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد -

 .وإما عندما تعتبر وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه .3

 أدناه. 178عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة  باعتبارهوإما  .4

ها في سسات الائتمان في الحالات المنصوص عليلمؤويستطلع رأي اللجنة التأديبية 

 أعلاه. 4و 3و 2 البنود

                                                 

 سالف الذكر.  ،50.21ادة الثانية من القانون رقم ى المأعلاه، بمقتض 51تم نسخ وتعويض المادة  - 22



 

 

 

- 26 - 

 53المادة 

ة. لرسمييبلغ قرار سحب الاعتماد إلى مؤسسة الائتمان المعنية وينشر في الجريدة ا

 لاه.أع 48ة المؤسسة المعنية من القائمة المشار إليها في المادعلى  التشطيبويترتب عليه 

 ية.زير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنالووتبلغ نسخة منه إلى 

 البنوك التشاركية :الثالث قسمال

 مجال التطبيق: الأول بابال

 54المادة 

هلة المؤو قسمخاضعة لأحكام هذا الال عتباريةالاتعتبر بنوكا تشاركية الأشخاص 

وكذا انون هذا القمن  58و 55 تينالمادوادة الأولى مزاولة الأنشطة المشار إليها في المل

ر عن الصادة الرأي بالمطابقبعد  اعتيادية فةبصالعمليات التجارية والمالية والاستثمارية 

 .أدناه 62المادة وفقا لمقتضيات المجلس العلمي الأعلى 

أو  فائدة عدفتحصيل أو إلى  أعلاه المشار إليها اتعمليالوالأنشطة هذه تؤدي  يجب ألا

 .هما معا

 55 المادة

 اط عائدهيرتبالتي و الودائع الاستثمارية من الجمهورلتلقي لبنوك التشاركية ا هلؤت

 مع العملاء. عليها بناتج الاستثمارات المتفق

 56 المادة

من ها عملائ دنمن ل البنوك التشاركيةتتلقاها التي ، الأموال بالودائع الاستثمارية قصدي

 الأطراف.المتفق عليها بين  ياتللكيف وفقاو استثمارية أجل توظيفها في مشاريع

رب والي بنك المغه يصدربمنشور هذه الودائع  توظيفوتحدد شروط وكيفيات تلقي 

ي س العلمالمجلالصادر عن الرأي بالمطابقة بعد و لجنة مؤسسات الائتمانبعد استطلاع رأي 

 .أدناه 62المادة  وفقا لمقتضيات الأعلى

 57 المادة

هذا من  16و 9و 8و 7 وادالعمليات المشار إليها في الم ولةمزايمكن للبنوك التشاركية 

نفس  وفقو لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجا مراعاةمع  القانون

 .أعلاه 54 المادة في الواردةالشروط 

 58 المادة

 :خصوصعلى ال المنتوجات التالية بواسطةالعملاء يمكن للبنوك التشاركية أن تمول 
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 المرابحة: (أ

 بتكلفةله لعمي ،محددا وفي ملكيته عقارا منقولا أو ،بنك تشاركيبموجبه  يبيع عقدكل 

 .مسبقا عليهماهامش ربح متفق  اه مضاف إليهئاقتنا

 .فينالطر تبعا للكيفيات المتفق عليها بين لهذه العملية يتم الأداء من طرف العميل

 الإجارة: (ب

في و امحدد اعقار أو لامنقو الإيجار، طريق عن ،بنك تشاركي بموجبه ضعي عقدكل 

 .قانونا به مسموحعميل قصد استعمال تصرف  تحتهذا البنك ملكية 

 التاليين: الشكلينأحد الإجارة تكتسي 

 بسيط؛ إيجاريتعلق الأمر بعندما إجارة تشغيلية  -

 ارالعق أو المنقول منتهية بالتمليك عندما تنتهي الإجارة بتحويل ملكية إجارة -

 .للعميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الطرفين ستأجَرالم

 المشاركة: (ج

 ربح. قيقشاركي في مشروع قصد تحتمشاركة بنك  منه الغرض يكون عقدكل 

 نسب حسب الأرباح وفي مساهمتهم حدود في الخسائر تحمل فيالأطراف  يشارك

 .بينهم مسبقا محددة

 التاليين:الشكلين أحد تكتسي المشاركة 

 ؛ينهمبالرابط  العقد انقضاء حين إلىاء شرك الأطراف يبقى :الثابتة ركةامشال 

 العقد بنودمن المشروع وفق  تدريجيا البنك ينسحب :المتناقصة المشاركة. 

 المضاربة: (د

ل نقدا امرأس البموجبه تقدم )رب المال(  بنوك تشاركية عدة وأبنك  بينعقد يربط كل 

 شروعم إنجاز عملهم قصديقدمون )مضارب(  مقاوليندة أو ع مقاولو ،أو هما معا أو عينا

م اقتسا تمي المشروع. تدبيرالمسؤولية الكاملة في المقاولون أو  يتحمل المقاولو. معين

لات حا إلا فيالخسائر  وحده يتحمل رب المالوف اطرالأ المحققة باتفاق بينالأرباح 

 .طرف المضارب ند مالعقالإهمال أو سوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط 

 :السلم (ه

 لمتعاقدلحددا مكل عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، مبلغا 

 .لي أجفالآخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفات محددة 

 :الاستصناع (و

و أركي بنك التشاال كل عقد يشترى به شيء مما يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين،

ن مدفع العميل، بتسليم مصنوع بمواد من عنده، بأوصاف معينة يتفق عليها وبثمن محدد ي

 الكيفية المتفق عليها بين الطرفين. المستصنع حسبطرف 
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دره منشور يصإلى العملاء ب هاكيفيات تقديموالتقنية لهذه المنتوجات مواصفات ال وتحدد

ر الصادة الرأي بالمطابقبعد و لجنة مؤسسات الائتماني رأ والي بنك المغرب بعد استطلاع

 .أدناه 62المادة  فيوفقا لمقتضيات المجلس العلمي الأعلى عن 

ع مأي منتوج آخر لا يتعارض يجوز للبنوك التشاركية أن تمول عملاءها بواسطة 

قديمه إلى ت تكيفياكذا و التقنية تحدد مواصفاته والذي ،أعلاه 54الشروط الواردة في المادة 

د بعو نلجنة مؤسسات الائتماالعملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي 

 .أدناه 62المادة  في وفقا لمقتضيات المجلس العلمي الأعلىالصادر عن الرأي بالمطابقة 

 59المادة 

 وزيج، قسمالتمويل المنصوص عليها في هذا اللمنتوجات  على القواعد المنظمة علاوة

لمطابقة الرأي باالحصول على شريطة لعملائها تشاركي تقديم أي منتوج آخر  كل بنكلكذلك 

 .أدناه 62المادة وفقا لمقتضيات المجلس العلمي الأعلى الصادر عن 

 60المادة 

 أعلاه. 34تعتمد البنوك التشاركية طبقا لأحكام المادة 

 6123 المادة

يها في هذا المشار إلمزاولة العمليات  لاهأع 10المشار إليها في المادة للبنوك يمكن 

بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات  والي بنك المغرباعتمادها من طرف  شريطةالقسم 

 الائتمان.

كل سم بشيها في هذا القلجوز كذلك لشركات التمويل مزاولة بعض العمليات المشار إي

ي لجنة مؤسسات رأ اعتمادها من طرف والي بنك المغرب بعد استطلاع حصري، شريطة

 تلك م، إلالا يمكن لهذه الشركات أن تزاول ضمن العمليات الواردة في هذا القسالائتمان. 

ن إأو ص عليها في مقررات الاعتماد المتعلقة بها أو إن اقتضى الحال في النصوالمنصوص 

 بها. اقتضى الحال في النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة

عض البنوك الحرة مزاولة بو الصغيرة التمويلاتمعيات جو يمكن لمؤسسات الأداء

 بنك العمليات المشار إليها في هذا القسم بشكل حصري، شريطة اعتمادها من طرف والي

 المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

لمشار التدبير اوصندوق الإيداع و للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولةيمكن 

ى الحصول علة أعلاه مزاولة العمليات المشار إليها في هذا القسم شريط 11المادة في إليهما 

 إذن مسبق من طرف والي بنك المغرب.

ر يصدره والي بنك المغرب بعد وبمنش هذه المادة تطبيق كيفياتشروط و تحدد

 علميالمجلس الالصادر عن الرأي بالمطابقة بعد و لجنة مؤسسات الائتمان استطلاع رأي

 .بعده 62المادة  على المشار إليه فيالأ

                                                 

 ، سالف الذكر.44.20أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  61تم تغيير وتتميم المادة  - 23
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 طابقةالمات ئهي: نياالث بابال

 62 المادة

 1.03.300ظهير الشريف رقم ال ليه فينصوص عالمجلس العلمي الأعلى المدر ـصي

، 24( بإعادة تنظيم المجالس العلمية2004أبريل  22) 1425ربيع الأول  2ادر في ــالص

 .لقسمهذا افي المنصوص عليها الآراء بالمطابقة 

 63 المادة 

، أعلاه 62في المادة  المشار إليهالمجلس العلمي الأعلى إلى البنوك التشاركية  رفعت

 مطابقةراء بالللآمطابقة عملياتها وأنشطتها حول  اتقييمي ا، تقريرمحاسبيةنهاية كل سنة عند 

 .السالف الذكر المجلس العلمي الأعلىالصادرة عن 

 64 المادة

 تقوم علىالمجلس العلمي الأ بآراءوظيفة للتقيد  تحدثأن وك التشاركية بنلايجب على 

 بما يلي:

تي ال للآراء بالمطابقةعملياتها وأنشطتها  مطابقةمخاطر عدم على التعرف  -

 منها؛ة والوقاي أعلاه 62المادة وفقا لمقتضيات ا المجلس العلمي الأعلى صدرهي

ى المجلس العلمي الأعل ة عنادرللآراء بالمطابقة الصتطبيق وضمان تتبع  -

 احترامها؛ومراقبة  المذكور

 مها؛المساطر الواجب احتراو لدليلا واحترام وضعالسهر على  -

شروط لل مؤكدعتماد التدابير المطلوبة في حالة عدم احترام االتوصية ب -

المجلس العلمي عن  في شأنهصدر للجمهور منتوج تقديم عند المفروضة 

 .ي بالمطابقةرأ السالف الذكر الأعلى

ت لعمليااالهيئات المرخص لها بمزاولة وتطبق أحكام الفقرة أعلاه على كل المؤسسات 

 لعمليات.اأعلاه في الشق المتعلق بهذه  61المقررة في هذا القسم طبقا لمقتضيات المادة 

 رة الذكالسالف المجلس العلمي الأعلى بآراءالتقيد  وظيفة وتحدد شروط وكيفيات سير

 .يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمانور بمنش

 65 المادة

ة ددالمح شروطالوفق المغرب تقريرا بنك إلى  رفعالبنوك التشاركية أن ت يجب على

حول لجنة مؤسسات الائتمان  بعد استطلاع رأي بنك المغربوالي يصدره نشور وجب مبم

 .قسملمقتضيات هذا ال نشاطها مطابقة
                                                 

( بإعادة تنظيم 2004أبريل  22) 1425ربيع الأول  2الصــادر في  1.03.300الظهير الشريف رقم  أنظر - 24

، كما 2177(، ص 2004ماي  6) 1425ربيع الأول  16بتاريخ  5210دة الرسمية عدد الجري ؛المجالس العلمية

  تغييره وتتميمه.
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 أحكام متفرقة: ثالثال اببال

 66المادة 

أن  مقسهذا ال فيالتي تمارس الأنشطة المنصوص عليها يجب على البنوك التشاركية 

 أعلاه. 32في المادة  المشار إليهاالمهنية الجمعية تنضم إلى 

 67 المادة

لتعويض المودعين  التشاركية"صندوق ضمان ودائع البنوك يسمى "يحدث صندوق 

ابلة ى القوذلك في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخر لتشاركيةاك لدى البنو

 للإرجاع.

م لبنك ، على وجه الاحتياط والاستثناء، أن يقدصندوقلهذا ال يجوز علاوة على ذلك

في  ةأخد مساهمي ، مساعدات قابلة للإرجاع أوموارده تشاركي في وضعية صعبة وفي حدود

 رأس ماله.

 68 المادة

ال جميع الودائع والأمو أعلاه 67المشار إليه في المادة  ضمان الصندوق ملشي

لمنصوص ثمار اباستثناء ودائع الاستالبنوك التشاركية  هاالأخرى القابلة للإرجاع التي تجمع

 من: ةالمتلقا الأموالوأعلاه  55 عليها في المادة

 مؤسسات الائتمان الأخرى؛ -

 اهمينإدارتها ورقابتها وتسييرها والمسزة الشركات التابعة لها وأعضاء أجه -

 على الأقل من حقوق التصويت؛% 5فيها الذين يملكون 

 أعلاه؛ 16و 7 ادتينالهيئات التي تقدم الخدمات المشار إليها في الم -

 أعلاه؛ 19من المادة  3و 2الهيئات المشار إليها في البندين  -

 ه.أعلا 23المادة  من 7و 6و 4و 3و 2و 1الهيئات المشار إليها في البنود  -

 69 المادة

لصندوقي ة الشركة المسيرأعلاه إلى  67في المادة  المشار إليهيعهد بتسيير الصندوق 

 .أدناه 132المنصوص عليها في المادة ضمان الودائع 

تحدد شروط وكيفيات سير هذا الصندوق بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد 

ى ي الأعلالمجلس العلمالصادر عن لرأي بالمطابقة او استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان

 .علاهأ 62المادة  وفق مقتضيات

 70 المادة

 .تطبق أحكام هذا القانون على البنوك التشاركية
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د بمنشور يصدره والي بنك المغرب بع شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام تحدد 

 استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

 علق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازيةتت أحكام: رابعال قسمال

 أحكام تتعلق بالمحاسبة: الأول بابال

 71المادة 

الواجب على التجار  25المتعلق بالقواعد المحاسبية 9.88استثناء من أحكام القانون رقم 

الشروط حسب أحكام هذا الباب والعمل بها، تلزم مؤسسات الائتمان بمسك محاسبتها وفق 

ره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان يصد بمنشورالمحددة 

 والمجلس الوطني للمحاسبة على التوالي.

 منيحتسب شهرين  عنويبدي المجلس الوطني للمحاسبة آراءه داخل أجل لا يزيد 

 تاريخ رفع الأمر إليه.

 72لمادة ا

لة مزاوللمعتمدة وا يجب على مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالخارج

ة نشاطها في المغرب أن تمسك بمقار مؤسساتها الرئيسية المقامة في المغرب محاسب

 .بابللعمليات التي تقوم بها وفقا لأحكام هذا ال

 73المادة 

ية يجب على مؤسسات الائتمان عند اختتام كل سنة محاسبية أن تعد في صورة فرد

 رة.المتعلقة بالسنة المحاسبية المذكو بيةالقوائم التركي افرعي مجمعة وأ مجمعةو

ن م ولالنصف الأوتلزم مؤسسات الائتمان كذلك بإعداد الوثائق المذكورة عند نهاية 

 كل سنة محاسبية.

 وتوجه القوائم التركيبية إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.

 74المادة 

 ة أخرىملحقة وكل وثيقئم يجب على مؤسسات الائتمان أن تمسك بيانات محاسبية وقوا

وجب أي و بمتساعد بنك المغرب على إجراء المراقبة المعهود بها إليه بموجب هذا القانون أ

 نص تشريعي آخر معمول به.

 ويتم إعداد الوثائق المذكورة وتبليغها إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.

                                                 

المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير  9.88أنظر القانون رقم  - 25

 4183الجريدة الرسمية عدد  ؛(1992ديسمبر  25) 1413جمادى الآخرة  30 بتاريخ 1.92.138الشريف رقم 

 .1867(، ص 1992ديسمبر  30) 1413رجب  5بتاريخ 
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 75المادة 

أعلاه  73مادة تركيبية المشار إليها في الال يجب على مؤسسات الائتمان أن تنشر القوائم

سات وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤس

 الائتمان.

يأمر يتحقق بنك المغرب من أن عملية النشر المذكورة قد أنجزت بصورة منتظمة، و

حة صحي شورة بيانات غيرلمنالمؤسسات المعنية بنشر استدراكات إذا لوحظت في الوثائق ا

 أو إغفالات.

مذكورة ات المنه، أن يقوم بنشر القوائم التركيبية للمؤسس بادرةويمكن لبنك المغرب بم

 بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان.

 أحكام تتعلق بالقواعد الاحترازية: الثاني بابال

 76المادة 

 توازن وضعيتهاى سيولتها وملاءتها وعل يجب على مؤسسات الائتمان للمحافظة

 قتضاءالاعند  افرعي مجمعة وأو هما معا أ مجمعة وأصورة فردية في المالية أن تتقيد 

جنة أي لبالقواعد الاحترازية المحددة بمناشير يصدرها والي بنك المغرب بعد استطلاع ر

 ، ولاسيما:معينة مؤسسات الائتمان والمتمثلة في الحفاظ على نسب

أو  جميع أو بعض عناصر الأصول والالتزامات بالتوقيع المتلقاة وجميع بين -

 بعض عناصر الخصوم والالتزامات بالتوقيع المقدمة؛

 بين الأموال الذاتية وجميع أو بعض المخاطر المتعرض لها؛ -

ليها علتي بين الأموال الذاتية وجميع أو بعض أصناف الديون التي لها والديون ا -

 وقيع بعملات أجنبية؛التوالالتزامات ب

تفيد لها بالنسبة إلى مس لتي يتعرضاالمخاطر  مجموعوبين الأموال الذاتية  -

نهم مجعل واحد أو مجموعة من المستفيدين تجمع بينهم روابط قانونية أو مالية ت

 .مجموعة ذات مصالح مشتركة

 77المادة 

ي يصدره وال شوريجب على مؤسسات الائتمان أن تتوفر، وفق الشروط المحددة بمن

اخلية الد بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، على نظام ملائم للمراقبة

نها ة تمكأجهز تحدثتحديد جميع المخاطر التي تتعرض لها وقياسها ورقابتها وأن  يهدف إلى

 من قياس مردودية عملياتها.

 78المادة 

 :تحدثيجب على مؤسسات الائتمان أن 

 ؛الداخلية المراقبةأنظمة مكلفة بضمان الرقابة وتقييم تنفيذ  يقتدقلجنة  -
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 .المخاطر وتدبيرولجنة مكلفة بتتبع عملية تحديد  -

لس ن مجعن مجلس الإدارة أو، إن اقتضى الحال، ع تيناللجن اتينيجب أن تنبثق ه

 أو عضوا مستقلا واحدا أو أكثر. واحدا أو أكثر متصرفاالرقابة وأن تضم 

أي هيئة  على السالفتين 2و أحداث اللجنتين المذكورتين في الفقرتين إية لزامإتطبق 

 تينجنالل اتينشروط وكيفيات سير هتحدد و .تدير بنوكا أعضاء في شبكة ذات كيان مركزي

 استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. المغرب بعدبمنشور يصدره والي بنك 

 79المادة 

لها  أوة الائتمان التي تبدي مخاطر خاصة ؤسسيجوز لوالي بنك المغرب أن يطالب م

  أن: شموليةأهمية 

ة م المادحكالأتتقيد بقواعد احترازية أكثر إلزاما من القواعد المعمول بها تطبيقا  -

 أعلاه؛ 76

 الأزمة الداخلية. حلتقدم خطة  -

ها ترابط لاسيما بالنظر إلى حجمها ودرجةتحدد الأهمية الشمولية لمؤسسات الائتمان 

 سواق المالية وكذا مع باقي مؤسسات النظام المالي.الأ مع

 والي بنك المغرب بعديصدره شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشور تحدد 

 .مؤسسات الائتمان ةلجن تطلاع رأياس

 مراقبة مؤسسات الائتمان: خامسال قسمال

 مراقبة بنك المغرب: الأول بابال

 80لمادة ا

ص النصووة تقيد مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون اقبيعهد إلى بنك المغرب بمر

 المتخذة لتطبيقه.

 مؤسساتالتنظيم الإداري والمحاسبي ونظام المراقبة الداخلية لل تناسبويتأكد من 

 المذكورة ويسهر على جودة وضعيتها المالية.

 ائقثووفي هذا الإطار، يؤهل بنك المغرب لإجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة 

هذا المؤسسات المشار إليها أعلاه بواسطة مأموريه أو أي شخص آخر ينتدبه الوالي ل

 الغرض.

بة في لمراقاوللتأكد من تقيد المؤسسات المذكورة بالقواعد الاحترازية، يمكن أن تشمل 

 43لمادة االتي تراقبها وفقا لأحكام ة عتباريالاعين المكان الشركات التابعة والأشخاص 

 أعلاه.
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شخصية بسبب أعلاه المسؤولية المدنية ال 3يتحمل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة لا 

 مزاولة مهامهم.

 81المادة 

 ،مانمؤسسات الائت غير ،بالمغربيجب على المنشآت الموجودة مقارها الاجتماعية 

 اوائمهقأن تبلغ إلى بنك المغرب  داءالأأو مؤسسات  التي تراقب إحدى مؤسسات الائتمان

 ساباتهاحمشفوعة بتقرير مراقبي  افرعي مجمعةأو  مجمعةتركيبية المعدة بصورة فردية وال

جنة وذلك وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي ل

 مؤسسات الائتمان.

 82لمادة ا

 ئقوثايمكن أن يطلب بنك المغرب من الهيئات الخاضعة لمراقبته موافاته بجميع ال

 ا.سالهويتولى تحديد قائمتها ونموذجها وآجال إر .والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته

 83المادة 

از لى جهيبلغ بنك المغرب نتائج المراقبة وتوصياته إلى مسيري المؤسسة المعنية وإ

 إدارتها أو رقابتها.

 يجوز لبنك المغرب أن يبلغ نتائج المراقبة إلى مراقبي الحسابات.

 84 المادة

 ء مجلسوأعضاالمنتدب المدير العام المدير العام ويجب على الرئيس المدير العام و

هيئة  ي أيالإدارة الجماعية وكل شخص يتقلد منصبا مماثلا في إحدى مؤسسات الائتمان أو ف

أو  دارةأخرى خاضعة لمراقبة بنك المغرب بموجب هذا القانون أن يطلعوا أعضاء مجلس الإ

و حادث لل أتهم وكذا الوزير المكلف بالمالية ووالي بنك المغرب بكل خؤسسمجلس الرقابة بم

 يتهاخطير يلاحظ في نشاط المؤسسة المذكورة أو تدبيرها ويكون من شأنه أن يضر بوضع

 أو يمس بسمعة المهنة.

 85المادة 

را حذيت إذا أخلت إحدى مؤسسات الائتمان بأعراف المهنة، جاز لبنك المغرب أن يوجه

 د إعذارهم لإبداء إيضاحات حول ما لوحظ عليهم من مآخذ.مسيريها بعإلى 

 86المادة 

كافية ات الإذا كان تدبير إحدى مؤسسات الائتمان أو وضعيتها المالية لا يوفر الضمان

م مراقبتها لوحظت ثغرات مهمة في نظا إذا على مستوى الملاءة أو السيولة أو المردودية أو

 مرا لتدارك ذلك داخل أجل يحدده.ه إليها بنك المغرب أالداخلية، وج
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ذا إ ،ويجوز لبنك المغرب، في هذه الحالة، أن يطلب موافاته بمخطط تقويم مدعما

 ارتأى ذلك ضروريا، بتقرير يعده خبير مستقل يحدد بوجه خاص الإجراءات المتخذة

 والتدابير المزمع القيام بها وكذا التوزيع الزمني لتنفيذها.

 87لمادة ا

 لمشاراإذا تبين لبنك المغرب أن وسائل التمويل المنصوص عليها في مخطط التقويم 

ء الذين أعلاه غير كافية، جاز له أن يطلب من المساهمين أو الشركا 86إليه في المادة 

من رأس المال وينتمون  5%يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 

لهذه  اللازم ماليارة أو التسيير أو التدبير بالمؤسسة المعنية، تقديم الدعم الإلى أجهزة الإد

 الأخيرة.

 88المادة 

أعلاه  86يجوز لبنك المغرب، دون اللجوء إلى تنفيذ الأمر المنصوص عليه في المادة 

ن يوجه أعلاه، أ 87والطلب الموجه إلى المساهمين أو الشركاء المنصوص عليه في المادة 

قانون هذا ال كامبأح ،داخل أجل يحدده ،ة إنذارا إلى مؤسسة الائتمان المعنية لأجل التقيدمباشر

الخلل  قويموالنصوص المتخذة لتطبيقه وتحسين مناهج تدبيرها وتقوية وضعيتها المالية أو ت

 الملاحظ في نظام المراقبة الداخلية.

 89المادة 

ؤسسات رأي اللجنة التأديبية لم مؤقتا بعد استطلاعرا مدييعين والي بنك المغرب 

 الائتمان:

ان لإمكاإذا تبين أن سير أجهزة تداول أو رقابة أو تدبير المؤسسة لم يعد في  -

 عادية؛القيام به بصورة 

 86مادة ي الفإذا تبين أن التدابير المزمع اتخاذها في مخطط التقويم المشار إليه  -

 استجاب المساهمون أو أعلاه غير كافية لضمان استمرارية المؤسسة سواء

 87دة الشركاء أو لم يستجيبوا لطلب والي بنك المغرب المنصوص عليه في الما

 أعلاه؛

 أدناه. 178في الحالة المنصوص عليها في المادة  -

 90المادة 

 ناءاتيمكن بصفة استثنائية ومؤقتة أن يسمح بنك المغرب لمؤسسات الائتمان باستث

 .أعلاه ويحدد شروطها 76قا لأحكام المادة فردية من القواعد المحددة تطبي

 91المادة 

والنصوص  أعلاه 77و 76و 71يجوز لبنك المغرب في حالة عدم التقيد بأحكام المواد 

المتخذة لتطبيقها أن يقرر إما بدلا من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون أو 
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ات الائتمان بتوزيع الربائح على المساهمين إضافة إليها المنع أو الحد من قيام إحدى مؤسس

 أو مكافأة حصص المشاركة على الشركاء.

 92المادة 

رض بمقرر معلل بوجه قانوني على تعيين شخص في تيجوز لبنك المغرب أن يع

 ن له أنتبي حظيرة أجهزة إدارة إحدى مؤسسات الائتمان أو تسييرها أو تدبيرها ولاسيما إذا

 وفر على الاستقامة والتجربة اللازمة لمزاولة مهامه.الشخص المذكور لا يت

ات ترض على هذا التعيين إذا ارتأى أن الانتدابعيجوز لبنك المغرب كذلك أن ي

من  مهامه، وذلك بالرغملبشكل طبيعي  أداءهالممارسة بمؤسسات أخرى يمكن أن تعرقل 

 أعلاه. 44أحكام المادة 

ت يفياوفق الك ،ن أن تعرض على بنك المغربولهذه الغاية، يجب على مؤسسات الائتما

ل ك ،نالمحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتما

 تغيير يطرأ على تركيبة الأجهزة المشار إليها أعلاه.

 93المادة 

يجب على كل شخص يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 

 ل إحدى مؤسسات الائتمان أو حقوق التصويت فيها أن يصرح إلى بنكرأسما من 5%

 صويت.حقوق الت منرأس المال أو  منالمغرب وإلى المؤسسة المعنية بالقسط الذي يملكه 

اخل دويجب أن يتم التصريح المذكور في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم 

 ة.فيه المساهمة النسبة المذكور أجل الثلاثين يوما الموالية للتاريخ الذي بلغت

 94المادة 

ذاتي خص شأعلاه، تطلب موافقة بنك المغرب إذا أراد  43دون الإخلال بأحكام المادة 

ة أن يتملك أو يفوت بصفي اعتبارشخص أو  تجمع بينهم روابطذاتيين أو عدة أشخاص 

ل على الأق مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في رأس مال إحدى مؤسسات الائتمان تخول

وق التصويت داخل الجمعيات حق منمن رأسمال الشركة أو %30أو  %20أو  %10نسبة 

 العامة.

 95المادة 

نك بأعلاه أن يبلغوا إلى  94و 93يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 

 المغرب جميع المعلومات التي يمكن أن يطلبها منهم في إطار مزاولة مهامه.

 96المادة 

لنصوص اتقيد الهيئات الخاضعة لمراقبته بأحكام  ىعل السهربإلى بنك المغرب  يعهد

 .اقهتطبيلالتشريعية المطبقة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنصوص المتخذة 
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 97المادة 

 لخاضعةوالهيئات الأخرى ا والهيئات المعتبرة في حكمها يجب على مؤسسات الائتمان

ام ى نظأن تتوفر في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عل لمراقبة بنك المغرب

سل الأموال كما غالمتعلق بمكافحة  43.05وفقا لأحكام القانون رقم  ةالداخليالمراقبة واليقظة 

 وقع تغييره وتتميمه والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ت الهيئاوفي هذا الإطار، يجوز لبنك المغرب أن يحدد قواعد خاصة لكل صنف من 

 ة أنشطتها وللمخاطر المتعرض لها.الخاضعة لمراقبته اعتبارا لطبيع

ستطلاع االمادة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد هذه تحدد كيفيات تطبيق أحكام 

 .رأي لجنة مؤسسات الائتمان

 98المادة 

 البنكي.الإشراف ينشر بنك المغرب تقريرا سنويا عن 

 ي الحساباتمراقبة مراقب: الثاني بابال

 99المادة 

 مغرب.تلزم مؤسسات الائتمان بتعيين مراقبين اثنين للحسابات بعد موافقة بنك ال

المتعلق  17.95من القانون رقم  159استثناء من أحكام الفقرة أعلاه وأحكام المادة 

 جموعبشركات المساهمة، تعين مؤسسات الائتمان مراقبا واحدا للحسابات عندما يكون م

 ا أقل من الحد المعين من قبل بنك المغرب.موازنته

 انمن لدن مؤسسات الائتم وتحدد كيفيات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات

 بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

 100المادة 

 يعهد إلى مراقبي الحسابات بمهمة:

متعلق ال 17.95لسادس من القانون رقم مراقبة الحسابات وفقا لأحكام القسم ا -

 المساهمة؛بشركات 

 أعلاه؛ 77و 76و 71التأكد من احترام التدابير المتخذة تطبيقا لأحكام المواد  -

 ت.التحقق من صدق المعلومات المقدمة إلى الجمهور ومن مطابقتها للحسابا -

عد بمغرب منشور يصدره والي بنك البمزاولة مهمة مراقبي الحسابات كيفيات تحدد 

 استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
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 101المادة 

اهمة، فإن المتعلق بشركات المس 17.95من القانون رقم  163استثناء من أحكام المادة 

ين تدابتجديد انتداب مراقبي الحسابات الذين قاموا بمهمتهم لدى نفس المؤسسة طوال ان

ية آخر ى نهاعد انصرام أجل ثلاث سنوات عليمكن أن يتم إلا ب متتاليين لمدة ثلاث سنوات لا

 انتداب مع مراعاة موافقة بنك المغرب على ذلك.

 102المادة 

على الأحكام المتعلقة بقواعد التنافي المنصوص عليها في القانون المشار إليه  علاوة

 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة 15.89والقانون رقم  17.95أعلاه رقم 

، يجب على مراقبي الحسابات أن يتوفروا على جميع ضمانات 26للخبراء المحاسبين

 الاستقلال بالنسبة إلى المؤسسة الخاضعة للمراقبة.

ب تجمع مكاتلين يوعند تعيين مراقبين اثنين للحسابات لا يجوز أن يكونا ممثلين أو منتم

 بينها روابط.

 103المادة 

ة ي المادفحددة ون فيها نتائج قيامهم بمهمتهم كما هي ميعد مراقبو الحسابات تقارير يبين

 أعلاه. 100

 وتبلغ التقارير المذكورة إلى بنك المغرب.

 104المادة 

ر يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا بنك المغرب في الحال بكل فعل أو قرا

 يطلعون عليه خلال مزاولة مهامهم لدى مؤسسة ائتمان ويشكل خرقا لأحكام النصوص

 التشريعية أو التنظيمية المطبقة على مؤسسات الائتمان ومن شأنه بوجه خاص:

 للمراقبة؛أن يضر بالوضعية المالية للمؤسسة الخاضعة  -

 للخطر؛أن يعرض استمرارية الاستغلال  -

 أن يؤدي إلى تقديم تحفظات أو إلى رفض الإشهاد على الحسابات. -

 105المادة 

 ضاحاتقبي الحسابات أن يقدموا إليه جميع الإييجوز لبنك المغرب أن يطلب من مرا

رته إشا والتفسيرات حول الاستنتاجات والآراء المعبر عنها في تقاريرهم وأن يضعوا رهن

 م.آرائهواستنتاجاتهم  نالتعبير عل التي استندوا إليها في إن اقتضى الحال وثائق العم

علومات التي يراها ويمكن أن يضع بنك المغرب رهن تصرف مراقبي الحسابات الم

 ضرورية للقيام بمهامهم.
                                                 

المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين الصادر  15.89أنظر القانون رقم  - 26

 4188ة سمية الر(؛ الجريد1993يناير  8) 1413من رجب  14بتاريخ  1.92.139بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .157(، ص 1993فبراير  3)  1413شعبان  11بتاريخ 
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 106المادة 

 لأجل يرفع بنك المغرب الأمر إلى الأجهزة المقررة بالمؤسسات الخاضعة لمراقبته

 تعويضه:إنهاء انتداب مراقب للحسابات والعمل على 

 لتطبيقه؛وأحكام النصوص المتخذة  بابإذا لم يتقيد بأحكام هذا ال -

ت قوباعتأديبية من لدن هيئة الخبراء المحاسبين أو  إذا صدرت في حقه عقوبات -

 .17.95جنائية تطبيقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 

 107المادة 

تمان كاعدة تخضع المعلومات والوثائق المتبادلة بين بنك المغرب ومراقبي الحسابات لق

 السر المهني.

 .بمعلومات إلى بنك المغر ولا يتحمل مراقبو الحسابات المسؤولية بسبب تبليغ

صعوبات  تسويةو الرقابة الاحترازية الكلية: سداالس قسمال

 مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع

 الرقابة الاحترازية الكلية: الأول بابال

 108المادة 

 باه أدن االمشار إليه الشموليةتحدث لجنة تسمى لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر 

 لمالي.القطاع اعلى الرقابة الاحترازية الكلية القيام بيعهد إليها ، "التنسيق لجنة"

 :ى لجنة التنسيق بمهمةعهد إلي

على المؤسسات الخاضعة  الإشرافبفيما يتعلق  ئهاعضاأتنسيق أعمال  .1

 لمراقبتها؛

 المشار ،المكونة لتجمع ماليالكيانات الهيئات التي تراقب على تنسيق الرقابة  .2

 مؤسسات؛الكذا الأنظمة المشتركة المطبقة على هذه و أعلاه 21 في المادةإليها 

 ةكالمشتر الأنظمةتنسيق وشمولية الهمية الأتحديد المؤسسات المالية ذات  .3

 رقابتها؛كذا ويها عل ةالمطبق

 الشمولية؛تحليل وضعية القطاع المالي وتقييم المخاطر  .4

ن والحد م شموليةالجميع التدابير للوقاية من المخاطر على تنفيذ السهر  .5

 تأثيراتها؛

على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها والتي التي تؤثر الأزمات  حلأعمال تنسيق  .6

 أدناه؛ 109كما هو معرف في المادة  اشمولي اخطر تكتسي
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 رج.الخاتنسيق التعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات المكلفة بمهام مماثلة ب .7
 

 .شتركمتمام كل مسألة ذات اه التنسيق إلى لجنة يمكن أن يرفع الوزير المكلف بالمالية

 109المادة 

 يلي:يراد بما  المتخذة لتطبيقهلنصوص اوهذا القانون  تطبيقلأجل 

 ئيأو جزكلي عجز ناتج عن اضطراب الخدمات المالية خطر هو خطر شمولي  -

 الاقتصاد؛نتائج خطيرة على  يمكنه أن يؤدي إلى المالي والذيللنظام 

 اعدبالقو ةالمتعلق والرقابة التنظيمجميع أدوات هي زية كلية رقابة احترا -

الي ظام المعلى استقرار النالمحافظة  هادفة إلىالالاحترازية للمؤسسات المالية 

 .الخطر الشمولي وضبط

 110 المادة

 .التنسيق يرأس والي بنك المغرب لجنة

ياط الاحتو اتمينوتتألف من ممثلين لبنك المغرب وللسلطة المكلفة بمراقبة التأ

 .وللسلطة المكلفة بمراقبة سوق الرساميل الاجتماعي

نة ر الخزيمديبينهم  من، ممثلي الوزارة المكلفة بالماليةتشمل يتم توسيع تركيبتها ل

 108المادة  من 5و 4و 3و 2عند دراسة المسائل المشار إليها في البنود  والمالية الخارجية

 أعلاه.

 وكذا كيفيات سيرها. التنسيق ةيحدد بمرسوم تأليف لجنو

  .التنسيق لجنة كتابةبنك المغرب أعمال  تولىي

 111المادة 

 مزاولةلللازمة المعلومات والوثائق ا مبينه وا فيماتبادليأن  التنسيق يجوز لأعضاء لجنة

 مهامهم ومن أجل الرقابة الاحترازية الكلية.

 .فائدة في الاستعانة بهأن تدعو لأشغالها أي شخص ترى  التنسيق يجوز للجنة

 11227المادة 

 هيئاتيؤهل بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، لإبرام، مع ال

تعلق فيما ي انونالمكلفة في دول أجنبية بمهمة مماثلة للمهمة المعهود بها إليه وفقا لهذا الق

 بمراقبة مؤسسات الائتمان، اتفاقيات ثنائية يكون الغرض منها:

حديد الشروط التي يمكن وفقها لكل طرف من الطرفين أن يبعث ويتلقى ت -

 مهمته؛المعلومات المفيدة لمزاولة 

                                                 

، سالف 51.20القانون رقم ، بمقتضى المادة الأولى من بفقرة سادسة مضافة أعلاه 112تم تتميم المادة  - 27

 الذكر.
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سات مؤس إجراء المراقبة في عين المكان على الشركات البنكية التابعة أو فروع -

 الطرفين؛الائتمان المقامة بتراب كل طرف من 

ات الشركأو الفروع لى الأزمة التي تؤثر ع حلتنسيق والتدخل في ال كيفيات -

 الطرفين؛من  تراب كلوالمقامة في التابعة 

 شراف على مؤسساتالإأعمال تنسيق لمشرفين  مجمع، عند الاقتضاء، حداثإ -

 .الخارجفي  مقامة شركات تابعةأو فروع  التي لها الائتمان المغربية

ية ية ونوعترازلاحوتتعلق المراقبة في عين المكان المشار إليها أعلاه باحترام القواعد ا

 لية.والما للوضعية المالية للمجموعات البنكية مجمعةالمخاطر قصد السماح بإجراء مراقبة 

 يمكن:غير أن هذه المراقبة لا 

لمقام رع اأن تتم عندما تكون دعوى جنائية قد أقيمت على الشركة التابعة أو الف -

 بالمغرب؛

 انونت المقررة في هذا القأن تؤدي إن اقتضى الحال سوى إلى تطبيق العقوبا -

 ب.بالمغر والنصوص المتخذة لتطبيقه على الشركة التابعة أو الفرع المقام

 شرافلإلنبية بنك المغرب الوزير المكلف بالمالية بإبرام كل اتفاقية مع هيئة أج ويخبر

 على مؤسسات الائتمان.

 المذكورة:لا يجوز إبرام الاتفاقيات 

لح المصا أوالنظام العام ادة الوطنية أو الأمن أو كان من شأنه المس بالسيإذا  -

 للمملكة؛الأساسية 

ثلة مؤسسات الائتمان غير خاضع لشروط مما إذا كان الجهاز الأجنبي لرقابة -

 ي.للشروط المقررة في التشريع المغربي فيما يتعلق بالتقيد بالسر المهن

افقة أجنبية دون مولا يمكن لبنك المغرب الكشف عن المعلومات الواردة من سلطة 

لتي اصريحة منها، وعند الاقتضاء، يتم الكشف عن هذه المعلومات حصريا لأجل الغاية 

 أبدت في شأنها هذه السلطة موافقتها.

 لمؤسسات الائتمان الإدارة المؤقتة: الثاني بابال

 113المادة 

وص لا تخضع مؤسسات الائتمان لمساطر الوقاية ومعالجة صعوبات المقاولة المنص

 15.95م ون رقفي أحكام القسمين الأول والثاني بالكتاب الخامس من القان على التواليعليها 

 المتعلق بمدونة التجارة.
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 114المادة 

دة ي الماالمؤقت في الحالات المنصوص عليها ف المديريتولى والي بنك المغرب تعيين 

لشركة اعيين تيمكن  ،ن الجمهورعندما يتعلق الأمر بمؤسسة ائتمان تتلقى أموالا م أعلاه. 89

 .امؤقت مديرا أدناه بصفتها 132في المادة  اإليه الضمان المشارلصندوقي المسيرة 

سسة لها مؤمدة انتدابه وشروط أداء أجرته التي تتحم المدير المؤقتيحدد مقرر تعيين 

 .في صندوق الضمان اإذا لم يكن منخرط الائتمان المعنية

إلى معنية وإلى أعضاء مجلس إدارة أو رقابة مؤسسة الائتمان الالمذكور  ويبلغ المقرر

 الوزير المكلف بالمالية.

 في الجريدة الرسمية.هذا المقرر وينشر 

 115المادة 

بين يقريرا إلى بنك المغرب داخل أجل يحدده هذا الأخير ت المدير المؤقتيجب أن يرفع 

 فيلةأهميتها وكذا التدابير الكفيه طبيعة الصعوبات التي تعترض المؤسسة ومصدرها و

 بتقويمها.

 يقترح:ويمكن له أن 

 فيه؛تصفية المؤسسة عندما تعتبر وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة  -

 أخرى؛تفويتها كلا أو بعضا لمؤسسة  -

نون معتمد بقوة القا كيان خاصتفويت أصول المؤسسة التي تعتبر مختلة إلى  -

 192و 190ت استثناء من أحكام المواد يتم هذا التفويو .باعتباره مؤسسة ائتمان

 ؛الالتزامات والعقودقانون من الظهير الشريف بمثابة  195و

 .اهمةالمتعلق بشركات المس 17.95رقم انفصال المؤسسة وفقا لأحكام القانون  -

ريطة شيمكن أن تعتمد الكيانات المنبثقة عن عملية الانفصال بصفة مؤسسة ائتمان 

 طرف والي بنك المغرب. الحصول على إذن مسبق من

 116المادة 

رير لى تقيقرر بنك المغرب استمرار استغلال مؤسسة الائتمان عندما يعتبر استنادا إ

 أن المؤسسة المذكورة تتوفر على إمكانيات تقويم مهمة. المدير المؤقت

 بذلك كتابة. المدير المؤقتويخبر بنك المغرب 

 117المادة 

 عامةاجتماعات الجمعيات الكذا و وتسيير المؤسسة يوقف سير أجهزة إدارة ورقابة

 .قتالمدير المؤ. وتنقل جميع صلاحياتها إلى المدير المؤقتابتداء من تاريخ تعيين 

اقدية والتع التقيد طوال مدة انتدابه بالالتزامات القانونية المدير المؤقتويجب على 

 الملقاة على عاتق مسيري المؤسسة.
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سهم ويت الأوتحت طائلة البطلان، تف المدير المؤقتتعيين  اريخيجوز، ابتداء من ت ولا

 دارةإوحصص المشاركة وشهادات الاستثمار أو حقوق التصويت التي يملكها أعضاء أجهزة 

 ورقابة وتسيير المؤسسة المعنية.

سة وتمسكه مؤس المدير المؤقتوتحول القيم المذكورة إلى حساب خاص مجمد يفتحه 

 مؤهل لذلك حسب الحالة.الائتمان أو وسيط 

 .إلى عدم قابليتها للتفويت في سجلات مؤسسة الائتمان المدير المؤقتويشير 

 ة.لمؤقتاوينتهي بقوة القانون عدم قابلية تفويت القيم المذكورة بانتهاء الإدارة 

 118المادة 

لذين اورقابة وتسيير المؤسسة المعنية  إدارة لأعضاء أجهزة المدير المؤقتيسلم 

ن ملكون أسهما أو حصص مشاركة أو شهادات استثمار أو حقوق تصويت شهادة تمكنهم يم

 المشاركة في الجمعيات العامة لمؤسسة الائتمان.

ير غير أن بنك المغرب يتولى، عندما تستوجب الظروف ذلك ولاسيما في حالة تقص

مة لمحكارئيس  ، إلىالمدير المؤقتالجمعيات العامة أو توقفها، رفع الأمر، باقتراح من 

ت تصويالمختصة قصد تعيين وكيل قضائي يعهد إليه، طوال مدة يحددها، بممارسة حقوق ال

 المرتبطة بالسندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

 119المادة 

ن أي الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة للحكم ببطلا المدير المؤقتيمكن أن يرفع 

لسابقة اشهر أول أو تكوين للضمانات أو الكفالات تتم داخل الستة عملية أداء أو تحويل للأص

ر بطة بسي، إذا ثبت أن هذه العملية لم تكن مرتاعتباريأو  ذاتيلتعيينه لفائدة كل شخص 

ر ن عناصواحد أو أكثر معنصر العمليات العادية للمؤسسة أو أنها كانت تهدف إلى إخفاء 

 أصولها.

 120المادة 

ة لمحكماب إذا اعتبر أن مصلحة المودعين تبرر ذلك رفع الأمر إلى يجوز لبنك المغر

 أعلاه. 117المختصة قصد إصدار الأمر ببيع السندات المشار إليها في المادة 

ء يختار من جدول الخبرا محاسب ويحدد ثمن البيع على أساس تقييم ينجزه خبير

نظيم مهنة ه أعلاه المتعلق بتالمشار إلي 15.89المحاسبين المنصوص عليه في القانون رقم 

 الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.

 121المادة 

امات المؤقت أن يقتني أو يفوت عقارات أو سندات مساهمة واستخد ديرملللا يجوز 

 مماثلة إلا بإذن مسبق من بنك المغرب.
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 122المادة 

بطال أن ينتج أي فسخ أو إبالرغم من كل مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي، لا يمكن 

 تحت للعقود الجارية المبرمة مع العملاء أو مع الأغيار لمجرد وضع مؤسسة الائتمان

 الإدارة المؤقتة.

 123المادة 

 ه تطورأن يرفع إلى بنك المغرب تقريرا ربع سنوي يبين في المدير المؤقتيجب على 

ي إليه ف مشارمبينة في التقرير ال الوضعية المالية للمؤسسة وتنفيذ تدابير التقويم كما هي

 الجديدة أعلاه وكذا الصعوبات التي تعترض ذلك، وإن اقتضى الحال، التدابير 117المادة 

 الواجب اتخاذها لهذا الغرض.

 124المادة 

ء الشركا ين أوعندما يتم تقويم الوضعية المالية للمؤسسة، تدعى الجمعية العامة للمساهم

دارة ديدة للإبعد موافقة بنك المغرب، لتعيين أجهزة ج لمدير المؤقتامن بمبادرة للاجتماع، 

 أو الرقابة أو التسيير.

 125المادة 

 عندما:حين انصرام مدة انتدابه أو  المدير المؤقتتنتهي مهمة 

 أعلاه؛ 124تعين الأجهزة المشار إليها في المادة  -

 فيه؛تكون وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة  -

 عادية؛ستطيع لأي سبب من الأسباب مزاولة مهامه بصورة لا ي -

 .بابيخل بالتزاماته كما هي مقررة في هذا ال -

ة لمحددا كلياتوفق الش المدير المؤقتوفي هاتين الحالتين الأخيرتين، يباشر تعويض 

 أعلاه. 114في المادة 

 126المادة 

 ،ككي ذلار النظام البنعندما تستوجب الظروف التي تهدد استقرفي حالة الاستعجال و

 .أعلاه 89أحكام المادة  تطبيقدون  المدير المؤقتيجوز لوالي بنك المغرب تعيين 

 .بابصلاحياته وفقا لأحكام هذا ال المدير المؤقتيزاول 

 127المادة 

ا في ، في نفس الظروف المشار إليهبصفة مباشرة يجوز لوالي بنك المغرب أن يقرر

 115لمادة اتدبير واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في  أعلاه، تنفيذ 126المادة 

 أعلاه.
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 نظام ضمان الودائع: الثالث بابال

 128المادة 

 67علاوة على صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية المنصوص عليه في المادة  

ا ذهإليه في ويشار حماية المودعين، جل يحدث صندوق جماعي لضمان الودائع لأأعلاه، 

 الصندوق.ب بابال

 129المادة 

ل تعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموالالصندوق  خصصي

 الأخرى القابلة للإرجاع.

ؤسسة يجوز للصندوق، على وجه الاحتياط والاستثناء، أن يقدم لمعلاوة على ذلك، 

 س مالها.ائتمان في وضعية صعبة مساعدات قابلة للإرجاع أو أن يساهم في رأ

 130المادة 

 في خرطتنيجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة لتلقي الأموال من الجمهور أن 

ة وفق الشروط المحدد اتوأن تساهم في تمويله بصورة منتظمة بدفع اشتراكصندوق ال

 بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

 131المادة 

 جمعهاتدوق جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي يشمل ضمان الصن

 من:مؤسسة الائتمان باستثناء ما تتلقاه 

 الأخرى؛مؤسسات الائتمان  -

ن اهميالشركات التابعة لها وأعضاء أجهزة إدارتها ورقابتها وتسييرها والمس -

 التصويت؛على الأقل من حقوق % 5فيها الذين يملكون 

 أعلاه؛ 16و 7 ادتينالمدم الخدمات المشار إليها في الهيئات التي تق -

 أعلاه؛ 19من المادة  3و 2الهيئات المشار إليها في البندين  -

 ه.أعلا 23من المادة  7و 6و 4و 3و 2و 1الهيئات المشار إليها في البنود  -

 132المادة 

 يقودنص تدبيربعهد إليها مسيرة، يالشركة الب بعده إليهايشار تحدث شركة مساهمة، 

ية بالمساهمة في تسوو ،أعلاه 128و 67المادتين  عليهما فيالمنصوص  ضمان الودائع

 بنك المغرب. حددهتطبيقا لدفتر تحملات ي صعوبات مؤسسات الائتمان

 خاص:التحملات بوجه  يحدد دفتر

 المسيرة؛الالتزامات المتعلقة بسير الشركة  -
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 الائتمان؛كيفيات مساهمتها في عملية تسوية صعوبات مؤسسات  -

القواعد الأخلاقية الواجب احترامها من طرف مجلس الإدارة ومستخدمي  -

 المسيرة؛الشركة 

 كيفيات تبادل المعلومات بين بنك المغرب والشركة المسيرة. -

 133المادة 

ات المتعلق بشرك 17.95وللقانون رقم  بابتخضع الشركة المسيرة لأحكام هذا ال

 .ةها الأساسيتمنظلأكذا المساهمة و

 134المادة 

للشركة المسيرة وعلى جميع  النظام الأساسييصادق بنك المغرب مسبقا على 

 .عليهتدخل قد التغييرات التي 

 135المادة 

ة خرطالمنبنك المغرب ومؤسسات الائتمان  في ملكية رأس مال الشركة المسيرة يكون

 .من طرف الشركة المذكورةين المسيرين قولصندفي ا

 أو كل شخص ينيبه لهذا الغرض. مجلس إدارتها المغربيترأس والي بنك 

يره تغي تم المتعلق بشركات المساهمة كما 17.95استثناء من أحكام القانون رقم 

قلين لمستوتتميمه، تحدد الأنظمة الأساسية للشركة المسيرة عدد المتصرفين والمتصرفين ا

 الذي يعينهم والي بنك المغرب.

 136المادة 

ات مسيرة أن تقدم، على وجه الاحتياط والاستثناء، لإحدى مؤسسيجوز للشركة ال

لى عدم إصعوبات من شأنها أن تؤدي آجلا  والتي تعترضهالصندوق افي  المنخرطةالائتمان 

ا كذوضاء لاقتعند اتوفر الودائع، مساعدات قابلة للإرجاع تحدد مبلغها وسعر الفائدة المطبق 

بيق أو رأسمال مؤسسة منبثقة عن تط ،مالهارأس فيمساهمات  تأخذ كيفيات الإرجاع أو

ي بنك بعد استطلاع رأوذلك ، السالفة الذكر 115من المادة  4و 3و 2مقتضيات الفقرات 

 مقبولة. سويةتالمؤسسة المعنية تدابير  شريطة أن تقدمالمغرب 

 المساهمة وشروط تفويتها. هذه يحدد مجلس إدارة الشركة المسيرة مبلغ

 137المادة 

ندما عبر بنك المغرب أعضاء المجلس الإداري للشركة المسيرة لتعويض المودعين يخ

ع أو لصندوق على إرجاع الودائفي ا المنخرطةلاحظ عدم قدرة إحدى مؤسسات الائتمان ي

 رتبطةمواع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع ولا يتوقع أن يتم إرجاعها في آجال قريبة لد

 وضعيتها المالية.ب
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، وفق الشروط خرطةالمنلشركة المسيرة أن تطلب من مؤسسات الائتمان يجوز ل

المحددة من طرف والي بنك المغرب، اشتراكات إضافية في حالة عدم كفاية موارد 

 الصندوق لتعويض المودعين.

إصدار صكوك استثمار أو  ،قرض سندات أي إصدارويجوز للشركة المسيرة كذلك 

من  293الآجال المنصوص عليها في المادة النظر عن  صرفب بالنسبة للبنوك التشاركية

 المتعلق بشركات المساهمة. 17.95القانون رقم 

رقم  قانون بمثابة المعتبر من الظهير IIتخضع هذه الإصدارات لأحكام الباب  لا

القيم  بمجلس المتعلق ،(1993شتنبر 21) 1414 الآخرربيع  4الصادر في  1.93.212

تدعو الجمهور إلى الاكتتاب  يتالالمعنويين  الأشخاصمطلوبة إلى ال توبالمعلوما المنقولة

 .28، كما وقع تغييره وتتميمهفي أسهمها أو سنداتها

 138المادة 

 أم ذاتيايتم تعويض المودعين في حدود مبلغ أقصى لكل مودع سواء أكان شخصا 

 .من طرف بنك المغرب يحدد اعتباريا

محل المودعين  الصندوقحل يو .ودعينتعويض الميحدد بنك المغرب آجال و

 المستفيدين من التعويض في حقوقهم في حدود المبالغ المدفوعة إليهم.

 139المادة 

في حالة تصفية إحدى مؤسسات الائتمان المستفيدة من المساعدات القابلة للإرجاع التي 

التصفية  بامتياز في حصيلة ضمان الودائع، تتمتع الشركة المسيرةي صندوقأحد يمنحها 

يرتب مباشرة بعد الامتياز الممنوح للخزينة والمنصوص عليه في  اهللتسديد الدين المستحق 

 .29بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 15.97من القانون رقم  109المادة 

 140المادة 

يام قة بالقبالمعلومات المتعلبصفة منتظمة على الشركة المسيرة أن تخبر الجمهور  يجب

 .ها وفق الشروط المحددة من طرف بنك المغرببمهمت

 141المادة 

 عيات أوكل علاقات التعاون وتبادل المعلومات مع جمتربط يجوز للشركة المسيرة أن 

 .هيئات أجنبية مكلفة بمهمة مماثلة لمهمتها

                                                 

بر سبتم 21) 1414ربيع الآخر  4الصادر في  1.92.212أنظر الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم  - 28

ر إلى لجمهو( يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو ا1993

(، 1993كتوبر أ 6) 1414ربيع الآخر  19بتاريخ  4223الجريدة الرسمية عدد  ؛الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها

  ، كما تغييره وتتميمه.1890ص 

 1.00.175ة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم مدون بمثابة 15.97القانون رقم  - 29

ونيو ي )فاتح 1421صفر  28بتاريخ  4800(؛ الجريدة الرسمية عدد 2000ماي  3) 1421من محرم  28بتاريخ 

 .1256(، ص 2000
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 142المادة 

نشور بم االشركة المسيرة وتدخلاته لدنمن  ينالصندوق مداخيل تحدد كيفيات تدبير

 .دره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمانيص

 تصفية مؤسسات الائتمان: الرابع بابال

 143المادة 

 يجب على رئيس المحكمة المرفوع الأمر إليها أن يخبر بنك المغرب بكل دعوى

فتح قضائية على إحدى مؤسسات الائتمان إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى إصدار حكم ب

 ة القضائية.التصفي

 144المادة 

 منها:تدخل في طور التصفية كل مؤسسة ائتمان سحب الاعتماد 

 نفسها؛إما بطلب من مؤسسة الائتمان  .1

 التالية:وإما في إحدى الحالات  .2

ن مداء إذا لم تستخدم مؤسسة الائتمان اعتمادها داخل أجل اثني عشر شهرا ابت -

 الاعتماد؛تاريخ تبليغ مقرر منح 

 الأقل؛لمؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على إذا انقطعت ا -

 إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد. -

 وفي هذه الحالات، يعين والي بنك المغرب المصفي أو المصفين.

في  وتظل المؤسسة طوال أجل التصفية خاضعة لمراقبة بنك المغرب المنصوص عليها

 صفيتها.أعلاه، ولا يجوز لها القيام سوى بالعمليات الضرورية فقط لت 82و 80المادتين 

 تصفية.ور الطولا يجوز لها الاعتداد بصفتها مؤسسة ائتمان إلا بالإشارة إلى كونها في 

 145المادة 

 عندما يقرر سحب الاعتماد بسبب الوضعية المختلة بشكل لا رجعة فيه لمؤسسة

الي بنك المغرب ويرفع أدناه،  178يبية تطبيقا لأحكام المادة الائتمان أو على سبيل عقوبة تأد

 الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة لإصدار حكم بالتصفية القضائية.

مدونة المتعلق ب 15.95القانون رقم من  568غير أنه، واستثناء من أحكام المادة 

الي بنك من لدن و ناعتبارييأو  واكانذاتيين صا اشخأ يعين المصفي أو المصفون ،التجارة

 المغرب.

دونة من م ويقوم المصفي بعمليات التصفية وفقا لأحكام القسم الثالث بالكتاب الخامس

 التجارة.
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 146المادة 

روط كذا شوتحدد في مقرر تعيين المصفي أو المصفين مدة انتدابهم التي يمكن تجديدها 

 أداء أجورهم التي تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية.

 في الجريدة الرسمية.هذا المقرر  وينشر

 فية.يرفع المصفي أو المصفون إلى بنك المغرب تقريرا ربع سنوي عن عمليات التص

 147المادة 

ودعو م، يعفى 15.95رقم  السالف الذكرمن القانون  686استثناء من أحكام المادة 

ي عليه ف مؤسسات الائتمان الموجودة في طور التصفية من التصريح بالديون المنصوص

 المادة المذكورة.

 وتحدد كيفيات تطبيق الأحكام أعلاه بمنشور لوالي بنك المغرب.

 148المادة 

صة لى المحكمة المختعالأمر  يعرضيجوز للمصفي، ابتداء من تاريخ تعيينه، أن 

داخل  تتم للحكم ببطلان أي عملية أداء أو تحويل للأصول أو تكوين للضمانات أو الكفالات

م تكن لعملية لاإذا ثبت أن هذه ي اعتبارأو  ذاتيهر السابقة لتعيينه لفائدة كل شخص الستة أش

ر من أكث مرتبطة بسير العمليات العادية للمؤسسة أو أنها كانت تهدف إلى إخفاء واحد أو

 عناصر أصولها.

 149المادة 

ل، حوالأابالرغم من جميع أحكام النصوص التشريعية المنافية، لا يجوز، بأي حال من 

ين بدات ما في إطار نظم تسدي هاتسليمالتي تم  والقيمالتي تم تسديدها أن تلغى الأداءات 

 نشر فيهذي يالبنوك أو في إطار نظم تسديد وتسليم الأدوات المالية إلى أن ينصرم اليوم ال

ير غمقرر سحب الاعتماد من مؤسسة تساهم في مثل الأنظمة المذكورة بصفة مباشرة أو 

 مباشرة.
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العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها والوسطاء : بعالسا قسمال

 من لدن مؤسسات الائتمان في العمليات المنجزة

 العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها: الأول بابال

 150المادة 

يجوز لكل شخص لا يتوفر على حساب تحت الطلب ورفض له فتح هذا الحساب من 

ن أ بالتوصلد طلبه ذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار لدن بنك أو عدة بنوك بع

 ا.يلتمس من بنك المغرب تعيين مؤسسة ائتمان يمكنه أن يفتح الحساب المذكور لديه

يفتح وإذا تبين لبنك المغرب أن الرفض لا مبرر له، عين مؤسسة الائتمان التي س

يات عمل بطة بفتح الحساب فيالحساب لديها. ويجوز لهذه الأخيرة أن تحصر الخدمات المرت

 الصندوق.

 151المادة 

ت يجب أن تبرم في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندا

 العميل. تسلم نسخة منها إلى اتفاقية مكتوبة بين العميل ومؤسسة الائتمان

دره يص الحساب بمنشوراتفاقية في  المضمنةالشروط الدنيا اتفاقية نموذجية  تحددو

 .والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان

 152المادة 

 إذا لم مسكهاتقوم مؤسسات الائتمان المودعة لديها أموال وقيم بإقفال الحسابات التي ت

وال الأمبحقوقهم بأية عملية أو مطالبة منذ عشر سنوات فيما يتعلق  ويقم أصحابها أو ذو

 والقيم المذكورة.

 مؤسسات الائتمان أن توجه، داخل أجل ستة أشهر قبل انصرام المدة ويجب على

له يطا المشار إليها أعلاه، إعلاما مضمون الوصول إلى صاحب كل حساب أو ذوي حقوقه قد

ير ار للوزبقر التقادم وتفوق المبالغ الموجودة فيه من رأس مال وفوائد أو تساوي مبلغا يحدد

 المكلف بالمالية.

يداع وق الإوالقيم المذكورة أو تودع من قبل مؤسسات الائتمان لدى صند وتدفع الأموال

 والتدبير الذي يحوزها لحساب أصحابها أو ذوي حقوقهم إلى غاية انصرام أجل خمس

 سنوات جديد.

ة إلى النسبوبعد انصرام الأجل المذكور تتقادم الأموال والقيم المشار إليها أعلاه ب

 ر كسبا بقوة القانون وتدفع إلى الخزينة.أصحابها أو ذوي حقوقهم وتصي
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 153المادة 

لظهير احكام لا تطبق على عمليات الإيداع والائتمان التي تقوم بها مؤسسات الائتمان أ

المدنية  ( المحدد بموجبه في المادتين1913أكتوبر  9) 1331ذي القعدة  8الشريف بتاريخ 

 يره.تغي ، كما وقعالتعاقديةى للفوائد والتجارية، السعر القانوني للفوائد والحد الأقص

 154المادة 

ب بعد المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغر الكيفياتيجب أن يخبر الجمهور وفق 

ياتها عمل استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بالشروط التي تطبقها مؤسسات الائتمان على

 ة.لقيمالعمولة ونظام تواريخ ولا سيما فيما يتعلق بسعر الفوائد المدينة والدائنة وا

 155المادة 

ة ، بأييجب أن يبلغ كل إغلاق تقوم به مؤسسة ائتمان لإحدى الوكالات إلى العملاء

 طريقة ملائمة، قبل تاريخ الإغلاق الفعلي بشهرين على الأقل.

 لة التيالوكابويجب على مؤسسة الائتمان المعنية أن تخبر العملاء بالمعلومات المتعلقة 

 ول إليها حساباتهم.ستح

لك، كانية ذهم إموتلزم بأن تتيح إلى العملاء الراغبين في إقفال حساباتهم أو تحويل أموال

ن بدون مصاريف، إما لدى أي وكالة أخرى من وكالات شبكتها وإما لدى مؤسسة ائتما

 أخرى.

 156المادة 

 منشورمحددة بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات البعتد ي

ئي لقضايصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال ا

ثبت ما يأن  باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى

 يخالف ذلك.

 157المادة 

ها بنيتو حجمهامع  يتلائم نظام داخليأن تتوفر على مؤسسات الائتمان على يجب 

 ئها.عملا من طرف إليها للشكايات المرفوعةفعالة وشفافة  يمكن من معالجة وطبيعة أنشطتها

، بعد 30لي بنك المغرباوكيفيات معالجة الشكايات بمنشور يصدره ويتم تحديد 

 استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

                                                 

الجة شكايات ات معبتحديد كيفي 2016يونيو  10صادر في  2016و//10أنظر منشور والي بنك المغرب رقم  -30

(، ص 2017سبتمبر  14) 1438ذو الحجة  23بتاريخ  6604عملاء مؤسسات الائتمان؛ الجريدة الرسمية عدد 

5070. 

 سبتمبر 20) 1437من ذي الحجة  18صادر في  2814.16نظر كذلك قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم أ -

كيفيات بالمتعلق  2016يونيو  10الصادر في  16و//10( بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2016

سبتمبر  14) 1438ذو الحجة  23بتاريخ  6604معالجة شكايات زبناء مؤسسات الائتمان؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .5070(، ص 2017
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 158 المادة

 ديةوتسوية بنكية يهدف إلى ة وساطنظام  م إلىضتنأن يجب على مؤسسات الائتمان 

 عملائها. القائمة بينها وبينعات النزل

ستطلاع لي بنك المغرب، بعد ااوبمنشور يصدره  النظامهذا  سيرات كيفيويتم تحديد 

 رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

 159المادة 

 يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان

تخذ في يلذي االقانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب  بأحكام هذا

 يراه ملائما. ما ماهشأن

إلى  ولهذه الغاية، يجوز لبنك المغرب أن يقوم بمراقبة في عين المكان أو يطلب

برها يعت المؤسسة المعنية موافاته، داخل آجال يحددها، بجميع الوثائق والمعلومات التي

 ية لبحث الطلبات المذكورة.ضرور

 160المادة 

بر كل المهنية أن يحدث ويد الجمعياتمنه أو بطلب من  بادرةيجوز لبنك المغرب بم

ة الهيئات لفائد بعده 6إلى  1 منالبنود المشار إليها في  مشتركالهتمام الاالمصالح ذات 

 :الإداراتالخاضعة لهذا القانون أو لفائدة المنشآت أو 
 

 مكافحة التخلف عنالغاية منها  تكون زة عوارض أداء الشيكاتمصلحة مرك .1

 .الأداء بالشيك

 :يليما تقوم بمركزة البيانات المتعلقة ب، رضالغ اولهذ

الماسكة عوارض أداء الشيكات المصرح بها من لدن المؤسسات البنكية  (أ

 ؛للحسابات

  ؛الشيكاتالأوامر بعدم إصدار شيكات والمنع القضائي من إصدار  (ب

 .ب( أعلاهفي شار إليها الم ةنع القضائيوالملمخالفات للأوامر وال (ج

( ب وأ(  بتبليغ البيانات المشار إليها في مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكاتتقوم و

 أعلاه إلى وكيل الملك. (جإلى المؤسسات البنكية وتلك المشار إليها في  أعلاه

سة المؤس حيصرت بمجردها ئأو إلغا لا يتم الاحتفاظ بعوارض الأداء التي تمت تسويتها

 إلغائها.بو أ تهاالبنكية المعنية بتسوي

 سنوات. (10) لمدة عشر تم تسويتهالم تالتي  بعوارض الأداءيحتفظ 

 (5) إلى خمس (1) ظ بها من سنةتم الاحتفاي ،عندما تصدر المحكمة موانع قضائية

 سنوات كحد أقصى حسب مدة المنع.
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دة لم ةينع القضائواالمكذا الأوامر بعدم إصدار الشيكات و ويتم الاحتفاظ بمخالفات

 ( سنوات بعد التصريح بها للمصلحة.5خمس )

 لباتمتط من أجلوفقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل و ،يجوز لبنك المغرب

لمحددة لمدد االمصلحة سنة واحدة بعد انتهاء ا هذه بياناتبالاحتفاظ  المسندة إليها المهام

 ه.أعلا
 

 من المنشآتالغاية منها حماية  تكون صحيحةمصلحة مركزة الشيكات غير ال .2

 بالشيك. اتالأداء عندعمليات التدليس 

لبنكية بمركزة تصريحات المؤسسات ا نشرها لدى المنشآت،غاية ل، تقوم هذه المصلحة

 :ما يليالمتعلقة ب

 ببسبأو  اتأو صيغ الشيك اتأو سرقة الشيك فقدان بسبب الاعتراضات (أ

ئية أو تصفية قضا تسوية بسبب أو هاأو تزويرالاستعمال التدليسي للشيكات 

 الشيكات؛لحاملي 

ات الشيكات التي تم إصدارها لحسابب المتعلقةالبنكية  تصريحات المؤسسات (ب

 .مقفلة أو غير قابلة للتصرف فيها
 

 كالآتي:المصلحة تكون مدة الاحتفاظ بالبيانات الممركزة من طرف 

 للتشريعوفقا تقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه لمقررة لالمدة ا -

 التي تعرضت وأ ةأو المسروقالجاري به العمل بالنسبة للشيكات الضائعة 

 تدليسي؛ ستعماللاللتزوير أو 

ابل قرفع عدم قابلية صرف الشيكات المسحوبة على حساب غير المدة المقررة ل -

 فيه؛للتصرف 

ن يكو التي عملية تصفية الشيكاتلتمرارية النشاط أو مخطط اسالمدة المقررة ل -

 .أو تصفية قضائية سويةتلإجراءات  احاملها خاضع

 وأروقة صيغ الشيكات المسل بالنسبةبسقف  ةلاحتفاظ بالبيانات مقيدالا تكون مدة و

ى وبة علوكذا الشيكات المسح يتدليساستعمال أو التي تعرضت لعملية تزوير أو  مفقودةال

 .ةمقفل اتحساب

كافحة مالغاية منها  تكونالتي و مؤداةالمصلحة مركزة الأوراق التجارية غير  .3

 لكمبيالات والسندات لأمر.االأداء بواسطة  دمع

لتجارية تصريحات المؤسسات البنكية المتعلقة بالأوراق امركزة بهذه المصلحة  تقوم

 مؤداة قصد نشرها لدى نفس المؤسسات.الغير 

 .الورقة التجاريةمصلحة إلى غاية أداء يحتفظ بمعلومات ال

افحة كمالغاية منها  تكونالتي  غير المؤداة الاقتطاعمصلحة مركزة إشعارات  .4

 لإشعارات.هذه اب الأداء المتعلق عدم



 

 

 

- 54 - 

 قتطاعالاتصريحات المؤسسات البنكية المتعلقة بإشعارات مركزة بهذه المصلحة  تقوم

 .غير المؤداة قصد نشرها لدى نفس المؤسسات

 المصلحة إلى غاية أداء الإشعار.هذه يحتفظ بمعلومات 

 وضع رهن إشارةالغاية منها  تكونالتي  مصلحة مركزة مخاطر الائتمان .5

 تدبيرل يدةالمف المعلومات المالية والهيئات المعتبرة في حكمها مؤسسات الائتمان

 .والخواصالمنشآت  إزاء عرض لهاالمت هامخاطر

 .ضالقرب المتعلقة تنقيطوالتوفير خدمات المعلومات  مركزةبهذه المصلحة  تقوم

 .سنوات ابتداء من تسديد القرض (5المصلحة لمدة خمس ) هذه يحتفظ بمعلومات 

 مركزة الحسابات البنكية بإحصاء جميع الحسابات تحت الطلب مصلحةتقوم  .6

ت والحسابات لأجل المفتوحة بدفاتر الحسابات لمؤسسات الائتمان والهيئا

 .رة في حكمهاالمعتب

رب وفقا المسندة إلى بنك المغم امهالمتطلبات من أجل هذه المصلحة  بياناتتستعمل 

 .للتشريعات الجاري بها العمل

 كييفتوذلك قصد  ،مصالحهذه ال ملفات أن يستغلويمكن لبنك المغرب 

 .القيام بتجميع المخاطروفحواها  التأكد من مصداقيةو المعلومات

خاص أن يستعمل رقم البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأشويجوز لبنك المغرب 

 كر.مسك ملفات المصالح السالفة الذمن أجل الاعتباريين ووكلاء الأشخاص  الذاتيين

مان ويحدد والي بنك المغرب بمنشور يصدره بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائت

 .في حوزتها سير هذه المصالح وشروط الولوج إلى المعلومات التي كيفيات

ادة هذه الم المشار إليها فيالمصالح  دبيرتب إلى جهة أخرى يعهديمكن لبنك المغرب أن 

 حسب الشروط التي يحددها.

 من لدن مؤسسات الائتمان الوسطاء في العمليات المنجزة: الثاني بابال

  161 المادة

حترف يعتبر وسيطا في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان كل شخص ي

ها في علي بصفة اعتيادية ربط الصلة بين الأطراف المعنية لإبرام إحدى العمليات المنصوص

 المادة الأولى أعلاه دون أن يكون ضامنا للوفاء.

سسة ولا يجوز أن يمارس نشاط الوسيط إلا بين شخصين يكون أحدهما على الأقل مؤ

 للائتمان.

 162المادة 

 ي.رشاد والمساعدة في ميدان التدبير المالعلى الإ بابلا تسري أحكام هذا ال
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 163المادة 

لة بوكا يزاول الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان نشاطهم عملا

لتي تسلمها إحدى مؤسسات الائتمان. وتنص هذه الوكالة على طبيعة وشروط العمليات ا

 يؤهل الوسيط للقيام بها.

 164المادة 

لى كل الوسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان عتمنع مزاولة مهنة 

 .من هذا القانون 38شخص تسري عليه أحكام المادة 

 165المادة 

في  مؤسسينالوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان  يجب أن يكون

 .ياعتبارشكل شخص 

 166المادة 

ل أموا ن مؤسسات الائتمان تودع لديهيجب على كل وسيط في العمليات المنجزة من لد

مانة ضأن يثبت في كل وقت وآن توفره على ولو بصفة عرضية،  باعتباره وكيلا للأطراف،

 مالية ترصد خصيصا لإرجاع الأموال المذكورة.

ا ة لهذولا يجوز أن تنتج هذه الضمانة إلا عن كفالة تقدمها مؤسسة للائتمان مؤهل

ري به الجا إعادة التأمين معتمدة بوجه قانوني وفقا للتشريعالغرض أو مقاولة للتأمين أو 

 العمل.

 167المادة 

 مهلذن ؤك لتلقي الأموال من الجمهور أن ييجب على الوسطاء الموكلين من لدن البنو

عد من لدن بنك المغرب وذلك وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب ب

 .ناستطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتما

 168المادة 

 .مؤسسة ائتمان له موكلالأعلاه إذا كان الوسيط  167لا تطبق أحكام المادة 

 169المادة 

 لجمهور.اتلقي الأموال من بأعلاه على الوسطاء المأذون لهم  80تطبق أحكام المادة 

 170المادة 

نك البلية مسؤوتحت ، التقيد تلقي الأموال من الجمهوربيجب على الوسطاء المأذون لهم 

 بواجب اليقظة. ةأعلاه، المتعلق 97الموكل، بأحكام المادة 
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 171المادة 

قائمة  يحددها، التي شروطالتلزم مؤسسات الائتمان بأن تبلغ إلى بنك المغرب، وفق 

مات لمعلوجميع اكذا و بابالنشاط المنصوص عليه في هذا الللقيام بالوسطاء الذين وكلتهم 

 .مبهالمتعلقة 

 العقوبات التأديبية والجنائية: مناثال قسملا

 العقوبات التأديبية: الأول بابال

 172المادة 

نون القا دون الإخلال، إن اقتضى الحال، بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا

ة للعقوبات التأديبيتتعرض  ،العقوبات المقررة في النصوص التشريعية الخاصةبأو 

ة مراقبلمؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة  المنصوص عليها في المواد التالية

 بنك المغرب التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 173المادة 

 72و 71و 51و 47و 45و 9يؤهل بنك المغرب، في حالة عدم التقيد بأحكام المواد 

لنصوص ابو أعلاه 159و 157و 155و 154و 152و 130و 82و 77و 76و 75و 74و

مس ثر خالمتخذة لتطبيقها بأن يوقع على المؤسسة المعنية عقوبة مالية تساوي على الأك

نصوص ( رأس المال الأدنى المطبق عليها بصرف النظر عن التحذير أو الإنذار الم5/1)

 .أعلاه 88و 85عليهما على التوالي في المادتين 

اطيات لاحتيت الائتمان بتكوين اوتطبق الأحكام السابقة كذلك في حالة عدم تقيد مؤسسا

 .غربالمنظم لبنك المالإجبارية لدى بنك المغرب كما هو منصوص على ذلك في القانون 

 174المادة 

ة الداعي سبابيبلغ بنك المغرب إلى مؤسسة الائتمان العقوبة المالية الصادرة عليها والأ

هذا الأجل  ، ويجب ألا يقلدهبع 175إلى إصدارها والأجل المحدد لها لتطبيق أحكام المادة 

 ( أيام من تاريخ توجيه التبليغ إلى المؤسسة.8عن ثمانية )

 175المادة 

لتي اتمان تقتطع المبالغ المطابقة للعقوبات المالية مباشرة من حسابات مؤسسات الائ

 تتوفر على حساب لدى بنك المغرب.

ار غ المشأن تدفع المبالويجب على مؤسسات الائتمان التي لا تتوفر على هذا الحساب 

 إليها أعلاه إلى شبابيك بنك المغرب.
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علاه من أ 174وإذا لم تدفع المبالغ المذكورة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 

ة لعامالدن مؤسسات الائتمان التي لا تتوفر على حساب لدى بنك المغرب، قامت الخزينة 

ه نتدبير المكلف بالمالية أو أي شخص ييصدره الوز المداخيلبتحصيلها على أساس أمر ب

ونة بمثابة مد 15.97لهذا الغرض، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 

 تحصيل الديون العمومية.

شرع في ي 15.97من القانون السالف الذكر رقم  41و 36واستثناء من أحكام المادتين 

 لإنذار.إجراء المتابعات المتعلقة بالتحصيل فور تبليغ ا

 176المادة 

ند انتهاء كل عأعلاه  175يدفع بنك المغرب إلى الخزينة المبالغ المشار إليها في المادة 

 سنة محاسبية.

 177المادة 

ت مؤسسالتحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية 

العقوبات المالية  أعلاه وكذا 173مادة الائتمان، القائمة المفصلة للمخالفات المشار إليها في ال

 لها.المطابقة 

 178المادة 

 أعلاه 88و 85إذا ظل التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 

ية أديبدون جدوى، جاز لوالي بنك المغرب القيام بما يلي بعد استطلاع رأي اللجنة الت

 :الائتمانلمؤسسات 

 ؛المسيرينمن توقيف واحد أو أكثر  -

 ؛الائتمانالمنع أو الحد من القيام ببعض العمليات من قبل مؤسسة  -

 ؛مؤقت مديرتعيين  -

 سحب الاعتماد. -

 179المادة 

ية تأديبيجوز لبنك المغرب أن ينشر بجميع الوسائل التي يراها ملائمة العقوبات ال

 الصادرة في حق مؤسسات الائتمان.

 العقوبات الجنائية: الثاني بابال

 180لمادة ا

يلزم بكتمان السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي وجه من الوجوه، في 

أو يكونون مستخدمين لديها كمها حرة في بإدارة أو تسيير أو تدبير مؤسسة ائتمان أو هيئة معت

وأعضاء المجلس الوطني للائتمان والادخار ولجنة مؤسسات الائتمان واللجنة التأديبية 
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ومجلس الإدارة  الشموليةولجنة التنسيق والرقابة على المخاطر  الائتمان لمؤسسات

ومستخدمي الشركة المسيرة والأشخاص المكلفون ولو بصفة استثنائية بأعمال تتعلق بمراقبة 

المؤسسات الخاضعة لرقابة بنك المغرب عملا بهذا القانون وبوجه عام كل شخص يدعى، 

معلومات المتعلقة بالمؤسسات المذكورة أو لاستغلالها بوجه من الوجوه، للاطلاع على ال

وذلك فيما يتعلق بجميع القضايا التي ينظرون فيها بأي صفة كانت تحت طائلة العقوبات 

 من القانون الجنائي. 446المنصوص عليها في الفصل 

لتنقيط وكالات ا موافاةلمؤسسات الائتمان  يجوزأحكام الفقرة السابقة،  من رغملبا

 لتنقيط أوعملها في اتطلبات لموالتي تحتاجها سر المهني التخضع لكتمان التي علومات مبال

 وأم، تتفاوض معه الذينلأشخاص تي تصدرها من جهة، ومن جهة أخرى االأدوات المالية ال

ز لإنجاورية ضر المعلوماتتكون هذه  عندما التالية،العمليات معها و ينفذون أيبرمون  الذين

    العلميات:هذه 

 ؛بالتأمينو أالأدوات المالية ب المتعلقةعمليات الئتمان والاعمليات  .1

 ؛مراقبتهاأو في مؤسسة ائتمان  أخذ مساهمة .2

 تي لهاالديون الو أالأصول التجارية  وأ ن الأصولوتحويلات أو ره وأ تفويتات .3

 العقود؛أو 

رتبطة م بوظائف تشغيليةلتعهد إليه  الغيرمع  خدمات التي تبرمتقديم العقود  .4

 نشاطها؛بمزاولة 

 كونما يعند توإبرام وتنفيذ وتحويل جميع أنواع العقود والعمليا إعداددراسة و .5

صلة برأس مال مؤسسات الائتمان  للوكالات والأشخاص المذكورين أعلاه

و ألهذه الوكالات  سلطة مراقبة فعلية تخول، بصفة مباشرة أو غير مباشرة

و على هذه الوكالات أئتمان الامؤسسة ل أوعلى مؤسسة الائتمان الأشخاص 

 الأشخاص.

لات موافاة الوكائتمان الالمؤسسات  يجوزالحالات المذكورة أعلاه، علاوة على 

خاص بذلك الأش سمحكلما  السر المهنيتخضع لكتمان معلومات ب والأشخاص السالف ذكرهم

 تتعلق بهم هذه المعلومات. الذين

ي السر المهن تخضع لكتمانيتلقون معلومات  ينذالأشخاص الالوكالات وعلى جب ي

يبرمون و الأشخاص الذين يتفاوضون معهم موافاة لهم يجوزأنه غير المحافظة على سريتها. 

خضع تي تالالعلميات وهذه المرتبطة ب معلوماتينفذون العمليات المشار إليها أعلاه بالو

 .المادة المشار إليها في هذهالشروط نفس وفق السر المهني لكتمان 

 181المادة 

لمهني لى الحالات المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاحتجاج بالسر اع علاوة

لطة سوعلى أي  السلطة القضائية العاملة في إطار مسطرة جنائيةعلى على بنك المغرب و

 لي المجافمات تابعة لدول أبرمت اتفاقية ثنائية مع المملكة المغربية تنص على تبادل المعلو

 .الضريبي
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 182المادة 

أو  درهم 200.000إلى  20.000يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

 اعتباري:بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص 

ل مة كيستعمل بغير حق تسمية تجارية أو عنوانا تجاريا أو إعلانا وبصورة عا -

ن أنه معتمد كمؤسسة ائتمان أو تحدث عمدا في أذها عبارة تحمل على الظن

 الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصفة قانونية؛

يستعمل جميع الأساليب التي يراد بها تشكيك الجمهور في صنف مؤسسة  -

 الائتمان الممنوحة من أجلها رخصة الاعتماد.

 183المادة 

إلى  100.000من  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة

 شخص:درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل  5.000.000

من  علاهأ 16و 1يحترف، بصفة اعتيادية، القيام بالعمليات المحددة في المادتين  -

 ائتمان؛غير أن يكون معتمدا قانونا باعتباره مؤسسة 

 .اعتماد لأجلهامنح يينجز عمليات لم  -

 184المادة 

تأمر  ، أنأعلاه 183و 182لحالات المنصوص عليها في المادتين يجوز للمحكمة، في ا

نفقة  على بإغلاق المؤسسة المرتكبة فيها المخالفة وبنشر الحكم في الجرائد التي تعينها

 المحكوم عليه.

 185المادة 

لى ثلاث إأعلاه بالحبس من ستة أشهر  38يعاقب كل من خالف المنع المقرر في المادة 

 .درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 1.000.000إلى  100.000ن سنوات وبغرامة م

 186المادة 

 44درهم كل من خالف أحكام المادة  1.000.000إلى  100.000يعاقب بغرامة من 

 أعلاه.

 على:وتطبق العقوبة المذكورة كذلك 

 95و 94و 93لا يطبق أحكام المواد ا اعتباريكان أو  ذاتياكل مساهم شخصا  -

 أعلاه؛

رفضون أعلاه الذين ي 81المشار إليها في المادة  عتباريةالاسيري الأشخاص م -

 المغرب؛تبليغ قوائمها التركيبية إلى بنك 

 أعلاه. 84مسيري كل مؤسسة ائتمان لا يطبقون أحكام المادة  -
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 2.000.000إلى  200.000وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 

 درهم.

 187المادة 

شركات وال أعلاه مسيرو التجمعات المالية 186للعقوبات المقررة في المادة يتعرض 

 المغرب بنك الذين لا يقومون بإعداد أو نشر القوائم التركيبية أو لا يبلغون إلى المالية

 أعلاه. 82المعلومات المطلوبة عملا بأحكام المادة 

 188المادة 

 100.000أعلاه بغرامة من  161 يعاقب كل شخص يخالف الأحكام المقررة في المادة

 درهم. 1.000.000إلى 

 2.000.000إلى  200.000وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 

 درهم.

 189المادة 

 1.000.000إلى  200.000يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

باره مسير أعلاه، باعت 164مادة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف أحكام ال

 منشأة تزاول أنشطة الوسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان.

 190المادة 

 1.000.000إلى  100.000يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

 تبارهأعلاه، باع 166درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص خالف أحكام المادة 

 .مسير منشأة تزاول أنشطة الوسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان

 191المادة 

 درهم كل ممثل مؤسسة يلزم، بموجب 1.000.000إلى  100.000يعاقب بغرامة من 

ير غمات هذا القانون، بتبليغ وثائق أو معلومات إلى بنك المغرب ويقدم إليه عمدا معلو

 صحيحة.

 2.000.000إلى  200.000، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من وفي حالة العود

 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 192المادة 

، أدناه 194و أعلاه 191و 190و 187يعتبر في حالة العود، لأجل تطبيق أحكام المواد 

 رى منسابقة ثم ارتكب مخالفة أخحكم نهائي من أجل ارتكاب مخالفة  في حقه كل من صدر

 ا.نفس النوع خلال الإثني عشر شهرا الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم نهائي
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 193المادة 

أعلاه  192إلى  182يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المواد من 

مدني ال لبة بالحقوالمساهمون فيها أو المشاركون معهم بناء على شكوى مسبقة أو على مطا

 صادرة عن بنك المغرب أو الجمعية المهنية المعنية.

 194المادة 

ساهمة المتعلق بشركات الم 17.95القانون رقم  من 405و 404تطبق أحكام المادتين 

 قسملامن ني لثاا بابعلى مراقبي الحسابات فيما يتعلق بالمهام المنوطة بهم المشار إليها في ال

 انون.الرابع من هذا الق

 أحكام متفرقة وانتقالية: تاسعال قسمال

 195المادة 

عتماد ضعة للاوالهيئات المعتبرة في حكمها الخاتعتمد، بقوة القانون، مؤسسات الائتمان 

كلف الم لوزيربقرار ل نشر هذا القانون نشاطها، عملا باعتماد منحالتي تزاول في تاريخ 

 .أو بمقرر والي بنك المغرب بالمالية

 196ة الماد

 أحكام:تنسخ 

، كمهاحتمان والهيئات المعتبرة في المتعلق بمؤسسات الائ 34.03القانون رقم  -

 1427محرم من  15بتاريخ  1.05.178 الظهير الشريف رقمالصادر بتنفيذه 

  (؛2006فبراير  14)

ن م 25و 24و 23و 22و 11المواد و 6والفقرة الثالثة من المادة  5 ةالماد -

 ، OFFSHORE»»الحرة المتعلق بالمناطق المالية  58.90القانون رقم 

 1412من شعبان  21بتاريخ  1.91.131الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ( ؛1992 فبراير 26)

 15و 14و 13و 7والمواد  6والفقرتين الثانية والثالثة من المادة  5و 4المادتين  -

 11و 10و 7و 5و 4و 3و 2و 1 البنودو 19والبند الثاني من المادة  17و 16و

المتعلق  18.97من القانون رقم  30و 29و 28و 27والمواد  20من المادة 

 18خ بتاري 1.99.16الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ، بالسلفات الصغيرة

 .كما تم تغييره وتتميمه ،(1999فبراير  5) 1419من شوال 
 

 34.03لقانون رقم لطبيقا وتظل سارية المفعول جميع النصوص التنظيمية المتخذة ت

ويضها ين تعفيما يخص جميع الأحكام غير المخالفة لأحكام هذا القانون إلى حلف الذكر االس

 .القانون هذا وفقا لأحكام
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ت إلى المشار إليه أعلاه بالإحالا 34.03لقانون رقم اوتعوض الإحالات إلى أحكام 

 الأحكام المطابقة الواردة في هذا القانون.


